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 كلمـــة شكـــر وتقديــــر
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 الملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى دور الصفقات العمومية في تحقيق التنمية الاقتصادية 

المحلية من خلال توجيه الأموال العامة نحو المشاريع والخدمات التي تلبي 

احتياجات المجتمع المحلي.تساهم الصفقات العمومية في تحسين البنية التحتية 

 ،وتوفير فرص العمل ، وتعزيزالنمو الاقتصادي.

هدفت هذه الدراسة أيضا إلى التعرف على  دراسة مشروع أشغال طرق  وقد

ومختلف الشبكات الاولية بولاية تيارت، الجزائر، ومدى تطوير هذا المشروع 

 للبنى التحتية وتحقيق تنمية محلية .



 

 

الكلمات المفتاحية:أشغال طرق ومختلف الشبكات الاولية، الصفقات العمومية 

 ،الجزائر،تيارت.
 

Summary: 

This study aims to examine the role of public procurement in 

achieving local economic development by directing public funds 

towards projects qnd services that meet the needs of the local 

community.public procurement contributes to improving 

infrastructure providing   job opportunies and enhancing 

economic growth. 

This study aimed to identify the studyof the project of works and 

roads of the primary networks in the state of TIARET. ALGERIA 

.and the extent to which this project developed the infrastructure 

and achived local development. 

 

Keywords:Road works and primary network,Public 

procurement,TIARET, ALGERIA 
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 ~ أ ~

ذ هدف تنفيبلعام تعتبر الصفقات العمومية من بين أهم الأنظمة المستخدمة في إدارة وإنفاق المال ا

عم دلية إلى ه الآالبرامج التنموية التي تعتمدها الدولة ضمن سياساتها لتحقيق المنفعة العامة، تسعى هذ

 ةإذ تشكل أدا خاصة سواء على المستوى الوطني أو المحلي، وتحفيز النمو الاقتصادي، مما يمنحها أهمية

 رئيسية لتجسيد المشاريع العامة.

شغلت ية، وأصبحت التنمية الاقتصادية موضوعًا محورياً ذا أبعاد اقتصادية، اجتماعية، وسياس

هتمام ذ ينصب اإلفة؛ وتعد التنمية الاقتصادية الهمّ الأكبر للدول المخت ،مكانة بارزة في الساحة العالمية

تنمية اد الواضعي خطط التنمية على تحقيق الأهداف الميدانية، بينما ينشغل الباحثون في مجال اقتص

 ي التغلبمية فبوضع نظريات تسعى إلى تحقيق الانطلاقة المرجوة. ومع ذلك، فشلت العديد من الدول النا

اهمت في س، بل المستوردة نجاحًا يذُكر على التخلف الذي استمر يعيق مجتمعاتها؛ حيث لم تحقق المناهج

ثقافية، عاد اليمثل مشكلة معقدة تمتد لتشمل مختلف الأبو، تعميق فجوة التخلف التي تشهدها هذه الدول

 ة جوهريةكخطو الاجتماعية، والاقتصادية داخل الدول النامية، من هنا تأتي أهمية التنمية الاقتصادية

 السليم وتحقيق التطور المستدام والنجاح المنشود. وأساسية لوضع البلدان على المسار

 الإشكالية: -1

دراسة حالة –دور الصفقات العمومية في التنمية الاقتصادية وفي ضوء ما سبق يستهدف البحث  

في خضم كل هذه التطورات، نجد أنفسنا، أمام إشكالية يمكن أن  الخزينة العمومية بولاية تيارت، و

 في السؤال التالي: تتمحور إشكالية البحث

لخزينة الة احوما أثر ذلك على  ؟كيف تساهم الصفقات العمومية في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية

 العمومية بولاية تيارت؟

 الأسئلة الفرعية:  -2

 ومن أجل الإحاطة بجوانب الإشكالية، قررنا صياغة التساؤلات الفرعية على النحو الآتي: 

 العمومية؟ وما هي أهم أنواعها؟ صفقاتما مفهوم ال -

 مية؟العمو وما هي العلاقة بين التنمية الاقتصادية والصفقات ؟ما المقصود بالتنمية الاقتصادية -

 يارت؟ما أثر الصفقات العمومية في تحقيق التنمية الاقتصادية بالخزينة العمومية بولاية ت -

 فرضيات البحث:  -3

لإجابية عليى مختليف الأسيالة المتعلقية بهيا، حيددّنا الفرضييات التاليية معالجة الإشكالية الرئيسيية وا 

 :لمعرفة مدى صحتها أو خطاها كنقطة انطلاق لهذه الدراسة

ريع أن الصييفقات العمومييية تسيياهم فييي تعزيييز الاسييتثمارات ميين خييلال تحفيييز المشييا الفرضييية الأولييى: -

 الاقتصادية وتنشيط حركة السوق.

 . فقات العمومية دور إيجابي في تحقيق التنمية الاقتصاديةللصالفرضية الثانية:  -

 مبررات اختيار الموضوع:  -4

تعود أهم الأسباب التي دفعتنا إلى اختيار الموضوع إلى أسيباب ذاتيية وأخيرى موضيوعية نتطيرق  

 إليها فيما يلي:

 نجد فيها ما يلي: الأسباب الذاتية: -أ

 المجال؛الميول الشخصي للتعلم أكثر في هذا  -

 "؛اقتصاد أعمالارتباط الموضوع بتخصصنا " -

لعمومية الصفقات احث من اهتمامنا ولنا رغبة كبيرة في الاطلاع على ما وصلت إليه بالموضوع محل ال -

 في تحقيق التنمية الاقتصادية.

 نجد فيها ما يلي: الأسباب الموضوعية: -ب
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 ~ ب ~

 .الصفقات العموميةتسليط الضوء على  -

 لى أهم إنجازات المؤسسات الحكومية؛الوقوف ع -

 .إبرام الصفقة بالخزينة العمومية وكيفية تنفيذها وأهم شروطهامعرفة وفهم خطوات  -

 أهداف البحث: -5

 إن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها من خلال هذه الدراسة  تكمن في: 

 ؛للصفقات العمومية والتنمية الاقتصاديةعرض الأساس النظرية  -

 ؛التعرف على التنمية الاقتصادية من الجانب الاقتصادي -

 .معرفة أثر الصفقات العمومية على التنمية الاقتصادية -

 أهمية البحث:  -6

 من خلال ما يلي: دور الصفقات العمومية في التنمية الاقتصاديةتتمثل أهمية البحث في موضوع  

 ؛الاقتصاديةعرض مدى علاقة الصفقات العمومية بالتنمية  -

 ؛تحليل نموذج لصفقة عمومية بالخزينة العمومية بولاية تيارت -

 حدود الدراسة: -7

 يمكن تقسيم حدود البحث إلى: 

 لولاية تيارت. دراسة حالة بالخزينة العمومية اقتصرت هذه الدراسة على  حدود مكانية: -

ينية بالخزمرجيوة، تيم إجيراء التيربص من أجل حصير إشيكالية الدراسية وبليوه الأهيداف ال حدود زمنية: -

 .2025من سنة  مارسإلى غاية نهاية شهر  23/02/2025ولاية تيارت ابتداء من تاريخ: ب العمومية

  منهج الدراسة: -8

 أدوات الدراسة -

من أجل الوصول إلى الأهداف المسطرة في بدايية البحيث، اقتضيت طبيعية الدراسية اسيتعمال عيدة  

 :مناهج أهمها ما يأتي

ء  المسي  التحليلي، فعلى صعيد المينهج الوصيفي تيم إجيرا و اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي

ي لعمومية فادور الصفقات المكتبي والاطلاع على الأبحاث والدراسات والبحثو النظرية والميدانية لبلورة 

الخزينيية بنمييوذج لصييفقة عمومييية  تحليييل، أمييا علييى الصييعيد التحليلييي فقييد تييم اسييتخدام التنمييية الاقتصييادية

 .العمومية بولاية تيارت

 الدراسات السابقة:  -9

داري فييي الآليييات القانونييية لمكافحيية الفسيياد الإ" بعنييوان "حاجيية عبييد العيياليدراسيية " الدراسيية الأولييى:

 .2013-2012سنة "، الجزائر

ماهيتهييا ومظاهرهييا بتشييخيص ظيياهرة الفسيياد الإداري، ذلييك بييالتعرف علييى تناولييت هييذه الدراسيية  

 منه مواجهةل المشرع تبناها التي الإستراتيجية عن الكشف إلى الموضوع هذا يسعى كما. وآثارها وأسبابها

 وغير منها ةالمتخصص الرقابة الأجهزة الفاعل الدور. كذلك ننسى لا كما  الجزائر، في المستفحلة الظاهرة

  .الظاهرة هذه من الحد في ذلك

 المشيرع رصيدها التيي القانونيية الآلييات فعالية مدى ما. حول تتمحور فإنها البحث هذا إشكالية أما 

  مخاطره؟ من التقليل وكذا منه الحد في الإداري الفساد لمواجهة الجزائري

 إلييى. تفصيييلي بشييكل الموضييوع هييذا علييى الضييوء تسييليط خييلال ميين جامييدة تسييعى هييذه ودراسييتنا 

 تنطلق لبنة وضع بصدقه وذلك الإداري، الفساد مكافحة مجال في متكاملة لنظرية التأصيل
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 زينةدور الخ" بعنوان "هاجر بن زغيبة، شيماء رحموني" تينهي دراسة للطالب لدراسة الثانية:ا

رج بولاية بدراسة ميدانية بالخزينة العمومية –العمومية في الرقابة على تنفيذ الصفقات العمومية 

 .2022-2021سنة  "بوعريريج

 و العموميية، الصيفقات تنفييذ عليى الرقابة في العمومية الخزينة دور إبراز إلى الدراسة هذه فتهد 

 لخزينييةا تسيياهم مييدى أي إلييى المتمثليية البحييث إشيكالية لمعالجيية الدراسيية جيياءت حيييث عليهييا الرقابيية آلييات

 و لعمومييةا الخزينية مين لكل مفاهيم و شرح بتقديم قمنا حيث العمومية الصفقات على الرقابة في العمومية

 اليدفع فيي مومييةالع الصفقات تكتبها التي البالغة للأهمية نظرا و عليها، الرقابة وأشكال العمومية الصفقات

  هامة مالية أظرفة على تحتوي ما عادة فإنها التنمية بوتيرة

 ترشيييد اجييل ميين والخارجييية الداخلييية الرقابيية وسييائل ميين تكثيييف الجزائييري المشييرع حيياول لقييد و 

 تلعبيه اليذي اليدور إن لاحظنيا كميا أخرى، جهة من التنمية من والرفع جهة من العام المال حماية و النفقات

  بها القيام كيفية و العمومية الصفقات على الرقابة في العمومية الخزينة

 وازنتي تحقييق فيي الولايية خزينية دور " بعنيوان "نسييمة مرزقيوق" ةهي دراسية للطالبي الدراسة الثالثة:

 .م2018-2017 سنة،  البواقي بأم الولاية خزينة: حالة دراسة العامة الميزانية

 إبيراز جانب إلى العامة، ةيزانيوالم ةيالعموم نةيالخز حول ميالمفاه ضبط إلى الدراسة هذه تهدف  

 قيييتحق يفيي الدوليية نييةيخز مسيياهمة ومييدى العاميية ةيييزانيالم ذيييتنف فييي ةيييالعموم نييةيالخز تلعبييه الييذي الييدور

 دفييع قبييل ةيييمالعمو نييةيللخز الرقييابي الييدور إظهييار كييذلك ونفقاتهييا، العاميية ةيييزانيالم راداتيييإ نيبيي التييوازن

 قهييايتطب حاولنييا النظييري الجانييب فييي هييايعل المتحصييل المعلومييات ولإسييقاط رادات،يييالإ ليوتحصيي النفقييات

 .البواقي أم ةيولا نةيلخز حالة دراسة خلال من وذلك ايدانيم

  لتنمية االصفقات العمومية ودورها في بعنوان:  زغني نجية، تحيرشي جمانةدراسة  الرابعةالدراسة

 (2019المحلية )

الإستراتيجيات التي سطرتها الجزائير للنهيوض بالحيياة الاجتماعيية هدفت هذه الدراسة إلى معرفة  

ع داخيل متمثلية فيي إنجياز مشياريوالاقتصادية والسياسية للمجتمع، فقد برمجت عدة خطط وبيرامج تنمويية 

 الدولة في كل القطاعات والمجالات، وذلك لتلبية متطلبات التنمية الوطنية.

كما خلصت الباحثتان إلى الصفقات العمومية التي كان لها حصية الأسيد مين الاهتميام الخيا  مين  

لرقابية ات لابيد مين اطرف المشرع الجزائري منذ استرجاع الجزائير سييادتها، ولكيي ييتم تنفييذ هيذه الصيفق

ة للميال التي وفرتها الحكومة لها داخليا وخارجيا متكونة من لجيان كيل حسيب صيفقته مسيتهدفة بيذلك حمايي

 .العام

وفي الأخير توصلت الباحثتان إلى أن الصفقات العمومية هي مين أخطير العملييات التيي تشيهد فيي  

 افحة الفساد في مراسيمها.طياتها عدت تجاوزات وخرفات ولذلك فقد خصص لها قوانين مك

 هيكل البحث: -10

 :فصلينللإجابة على إشكالية الدراسة قسمنا دراستنا إلى مقدمة و 

 :تضيمن "، ي عموميات حول الصفقات العمومية والتنميية الاقتصيادية جاء تحت عنوان: " الفصل الأول

 وخصييائها، وأهييدافها، تعريييف الصييفقاتوذلييك ميين خييلال  ماهييية الصييفقات العموميييةفييي المبحييث الأول 

خصيائص تعرييف و، حييث تيم التنميية الاقتصيادية، أميا فيي المبحيث الثياني تطرقنيا إليى وأهميتها وأنواعها

ليث مبحيث الثا، ويلييه المصيادر التموييل التنميويوالتنمية الاقتصادية، أهداف وأهمية التنميية الاقتصيادية، 

ييييه قتصييادية، الصييفقات العمومييية كييأداة لتوجدور الصييفقات العمومييية فييي تحقيييق التنميييية الاخصصييناه 

 .الاقتصاد، الوظائف الاقتصادية للصفقات العمومية



 مقدمة
 

 ~ د ~

 :يحتييوي ولييةالأ الشيبكات ومختليف طييرق أشيغال حالية دراسية جياء تحيت عنييوان: " الفصيل الثياني ،"

ومراحل تعريفها وإبراز  ماهية الخزينة العمومية، حيث تطرقنا في المبحث الأول إلى مبحثينالفصل على 

تقديم الخزينة، نبذة ، أما المبحث الثاني الذي كان بعنوان تطورها، والموراد والاستخدام بالخزينة العمومية

 .نموذج لصفقة عمومية بخزينة ولاية تيارت ويليهوظائف المكاتب، وتاريخية لخزينة الولاية، 



 

 

 الفصل الأول
عموميات حول الصفقات 

 العمومية والتنمية الاقتصادية
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 تمهيد:

حكمهيا تعتبر الصفقات العموميية مين المواضييع ذات الأهميية بالنسيبة للمؤسسيات العموميية التيي ت

فافية شيالتنفيذيية المختلفية أو الرئاسيية مين أجيل إضيفاء شروط محددة مين طيرف الحكومية وكيذا المراسييم 

 .أكبر

ي فيأكد المشرع الجزائري في مختلف قوانين الصفقات العمومية عليى تقنيية عميل ممييزة تجسيدت 

قتصادية ناحية الاالنشاط التعاقدي للإدارة، وحدد لها عناصر ومعالم تنفرد بها.، كما أن لها دور كبير من ال

مييو فييي التنمييية الاقتصييادية ميين خييلال التييأثير علييى عييدة متغيييرات منهييا معييدل الن ميين خييلال مسيياهمتها

 الاقتصادي، وغيرها.

 سنقسم هذا الفصل إلى:

 المبحث الأول: ماهية الصفقات العمومية

 المبحث الثاني: ماهية التنمية الاقتصادية

 المبحث الثالث: العلاقة بين الصفقات العمومية والتنمية الاقتصادية
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 العمومية المبحث الأول: ماهية الصفقات

لة فهييي وسييي ،أهمييية كبييرى فييي الاقتصيياد الييوطني والتنمييية المحلييية تعييد الصييفقات العمومييية ذات

تعلقية ماليية المأساسية لتجسيد البرامج التنموية وضعها المشرع في أيدي السلطة العامة لإنجياز العملييات ال

ادة  حجيم أجيل تنشييط العجلية الاقتصيادية والتنمويية وذليك بزيي بإنجاز تسييير وتجهييز المرافيق العامية مين

مية ميوال العاالنفقات العموميية، ومنيه فنظيام الصيفقات العموميية يعيد الوسييلة الأمثيل لاسيتغلال وتسييير الأ

 .لتحقيق مخططات التنمية المحلية

 هاوخصائصالصفقات العمومية  المطلب الأول: تعريف

ميية أعطى المشرع الجزائري أهميية كبييرة للصيفقات العمويمية لأنهيا تميل حجير الأسياس فيي التن 

ة فييي الاقتصييادية، فهييي وسيييلة أساسييية لتجسيييد البييرامج التنموييية، لييذلك يجييب معرفيية الصييفقات العمومييي

 التشريع الجزائري وبمفهومها العام، إضافة إلى خصائصها.

 :تعـريف الصفقات العمومية أولا:

رييت لقد أعطى المشرع الجزائري عدة تعريفات للصفقات العموميية وذليك لعيدة تعيديلات التيي أج

قات علييى قييوانين الصييفقات والتنظيمييات الصييادرة وفقييا للتطييورات الاقتصييادية وفييي مراحييل مختلفيية للصييف

 وسنعرضها فيما وسنتطرق إلى التعريف التشريعي والفقهي والقضائي:

 التعريف التشريعي:

 :90-67الصفقات الأول الأمرقانون  .1

الصيفقات العموميية بأنهيا "إن الصيفقة العموميية  هيي  90-67لقد عرفت المادة الأوليى مين الأمير 

عقييود خطييية تبرمهييا الدوليية أو المحافظييات أو البلييديات أو المؤسسييات أو المكاتييب العمومييية  قصييد انجيياز 

 .1هذا القانون"أشغالأو توريدات أو خدمات ضمن الشروط المنصو  عليها في 

 :145-82المرسوم المتعلق بصفقات المتعامل العمومي  .2

المتعلييق  10/04/1982الميؤر  فيي  145-82 معيرف المرسيوم المتعليق بصيفقات المتعاميل رقي  

بالصفقات  التي يبرمها المتعامل العمومي الصفقات العمومية عليى أن "صيفقات المتعاميل العميومي عقيود 

ع الساري على العقيود ومبرمية وفيق الشيروط اليواردة فيي هيذا المرسيوم قصيد مكتوبة حسب مفهوم التشري

 .2انجاز الأشغال أو اقتناء المواد والخدمات

 :236-10المرسوم الرئاسي رقم  .3

يتضيمن  10/2010/ 07الموافيق28/10/1431ميؤر  فيي 236-10عرف المرسيوم الرئاسيي رقيم 

مكتوبيية فيي مفهييوم التشييريع المعميول بييه تبييرم وفييق تنظييم الصييفقات العمومييية المعيدل والمتممبأنهييا"عقود 

الشروط المنصيو  عليهيا فيي هيذا المرسيوم قصيد انجياز الاشيغال، اقتنياء الليوازم، الخيدمات والدراسيات 

 .3لحساب المصلحة المتعاقدة"

 :247-15المرسوم الرئاسي رقـم  .4

ضيمن تنظييم يت 16/09/2015عرفييا ميؤر  فيي  02مين الميادة 247-15وكما عرف المرسوم رقم 

. بأنهييا 50الصييفقات العمومييية وتفويضييات المرفييق العييام، الجريييدة الرسييمية للجمهورييية الجزائرييية العييدد

"عقييود مكتوبيية فييي مهييوم التشييريع المعمييول بييه تبييرم  بمقابييل مييع متعيياملين اقتصيياديين وفييق الشييروط 

                                                           
، يتضيمن قيانون الصيفقات 17/06/1967، الموافيق 09/03/1387المؤر  في  90-67قانون الصفقات الأول الأمر رقم  -1

 .52العمومية الصادر في الجريدة الرسمية العدد
، ييينظم الصييفقات العمومييية التييي يبرمهييا، 10/04/1982، الموافييق 16/05/1402، المييؤر  فييي 145-82المرسييوم رقييم  -2

 الملغى(.) 15المتعامل العمومي الصادر في الجريدة الرسمية عدد 
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية 07/10/2010، الموافق 28/10/1431، المؤر  في 236-10المرسوم الرئاسي رقم  -3

 المعدل والمتمم.
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الأشييغال او اللييوازم  المنصييو  عليهييا فييي هييذا المرسييوم لتلبييية حاجيييات المصييلحة المتعاقييدة فييي مجييال 

 .1والخدمات والدراسات"

 :12-23من قانون رقم  2المادة  .5

غشييت 5الموافييق 1445محييرم عييام18مييؤر  فييي  12-23ميين قييانون رقييم 02كمييا عرفييت المييادة 

تبيرم بمقابيل ،مين قبيل  بأنهيا "عقيود مكتوبية، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية ،2023سنة

لمسيمى المصيلحة المتعاقيدة، ميع متعاميل اقتصيادي واحيد أو أكثير والمسيمى المتعاميل المشتري العميومي ا

المتعاقد لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات، وفق الشروط 

 .2المنصو  عليها في هذا القانون وفي التشريع والتنظيم المعمول بهما"

                                                           
، يتضييمن تنظيييم الصييفقات العمومييية وتفويضييات المرفييق 16/09/2015المييؤر  فييي ، 247-15المرسييوم الرئاسييي رقييم  -1

 .50العام، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 
، يحيدد القواعيد العامية 2023غشيت سينة 5الموافيق  1445محيرم عيام  18مؤر  فيي  12-23من القانون رقم  02المادة  -2

 المتعلقة بالصفقات العمومية.
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  التعريف الفقهي:

يعرف الفقه الصفقات العمومية على أنهيا: "العقيد اليذي يبرميه شيخص مين أشيخا  القيانون العيام  

قيد تضيمين العببقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وتظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام وذلك 

 شرطا أو شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخا ".

 التعريف القضائي:

الجزائري الصفقة في مختلف القوانين إلا أن القضاء الإداري الجزائري من خلاليه  عرف المشرع

فصله فيي المنازعيات الإداريية المتعلقية بهيذا الجانيب قيدم تعريفيا للصيفقات العموميية مين خيلال اجتهاداتيه 

وإضافاته حيث عرفها مجلس الدولية فيي قيرار ليه غيير منشيور ميؤر  فيي ديسيمبر عليى أنهيا "عقيد ييربط 

 .1أو أداة خدمات لدولة بالخوا  حول مقاولة أو إنجاز مشروعا

 التعريف الشامل:

 ينبي مكتوبية عقيودبأنهيا من خلال التعياريف السيابقة نسيتخلص تعريفيا شياملا للصيفقات العموميية 

 اليذي القانون وهالمتعاقدين  طرفين أو أكثر يلتزمفيه الأطراف بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والعقد في شريعة

 مات.يحكم العلاقة بين الأطراف المتعاقدة، وذلك في مجال اقتناء اللوازم أو انجاز اشغال أو خد

 :في العمومية الصفقات أطراف حددت حيث 

 تحددهيااتالمصلحةالمتعاقدة حسب نفس قانون الصفقات العمومية في: :المتعاقدة أ.المصلحة

 .العمومية الإدارات -

 الهياات الوطنية المستقلة. -

 الولايات. -

 البلديات. -

 المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي. -

 ضييىمعنييويين يلتزميون بمقت أو يمكيين أن يكيون شخصيا أو عييدة أشيخا  طبيعييين :المتعاقيد ب. المتعاميل

 .لمؤسسات مؤقت تجمع إطار في وإما الصفقة إما فرادى

                                                           
، مذكرة  لنيل شهادة الماستر في الحقيوق، كليية الحقيوق والعليوم جرائم الصفقات العمومية في قانون الفسادمعمر ساي ،  -1

 .11  ، 2014-2013 ،بسكرة ،القانونية، تخصص قانون إداري، جامعة محمد خيضر
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 ثانيا: خصائص الصفقات العمومية:

مها الجهيات الإداريية ميع متعياملين اقتصياديين لتنفييذ مشياريع أو الصفقات العمومية هي عقود تبر

 .1تقديم خدمات أو توريد مواد، بهدف تلبية احتياجات المصلحة العامة

 أبرزها: تتميز هذه الصفقات بعدة خصائص،

شيروط يشترط في الصفقات العمومية أن تكيون مكتوبية، وذليك لضيمان توثييق جمييع ال الطابع الكتابي: -

 .والأحكام المتفق عليها بين الطرفين

هيدف ضيمان ب: تلتزم الجهات المتعاقدة بنشر إعلانات عن الصفقات المزمع إبرامهيا، العلنية والشفافية -

 .م عروضهمالمنافسة النزيهة وتمكين جميع المتعاملين المحتملين من تقدي

رض ختييار العيا: تعتمد الصفقات العمومية على مبدأ المنافسة الحرة بين المتعاملين، مما يتيي  المنافسة -

 .الأمثل من حيث الجودة والتكلفة

ات خاصية، : تخضع الصفقات العمومية لأحكام القانون الإداري، مما يمن  الإدارة سيلطالطابع الإداري -

 .د في حالات محددةمثل إمكانية تعديل أو فسخ العق

مييية، ممييا تمييول الصييفقات العمومييية ميين الميزانييية العاميية للدوليية أو الهياييات العمو التمويييل العمييومي: -

 .يستوجب رقابة صارمة على كيفية إنفاق الأموال العامة

حتية لبنية التتهدف الصفقات العمومية إلى تلبية احتياجات المجتمع، مثل بناء ا تحقيق المصلحة العامة: -

 .أو تقديم خدمات عامة، وليس لتحقيق أرباح للجهات المتعاقدة

ن إعيداد : تمير الصيفقات العموميية بمراحيل وإجيراءات محيددة قانونيًا، بيدءًا ميإجراءات قانونية محيددة -

 دفتر الشروط، مرورًا بالإعلان وتقييم العروض، وصولًا إلى إبرام العقد وتنفيذه.

 المطلب الثاني: أهداف وأهمية الصفقات العمومية 

 ةوالجييود العاميية الإدارة احتياجييات بييين التييوازن تحقيييق فيييأهييداف الصييفقات العمومييية  تتجلييى

 فيي فتتمثيل يتهياأهم أميا، المتنافسيين بيين والمسياواة الشيفافية مبياد  احترام مع ممكنة، تكلفة بأقل المطلوبة

فقات ، ليذا سينتطرق فيي هيذا المطليب إليى أهيداف وأهميية الصيفعيال بشيكل العامية الموارد استخدام ضمان

 .العمومية

                                                           
ة وتفويضيات المرفيق العيام، يتضيمن تنظييم الصيفقات العموميي ،16/09/2015الميؤر  فيي 247-15مين قيانون  2المادة  -1

 .50 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية العدد
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 أولا: أهداف الصفقات العمومية

فعيالا  تهدف الصفقات العمومية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تضمن تسييرا

 للمال العام وتلبية احتياجات المرافق العامة.

 ارة لتلبيييةتعتبيير الصييفقات العمومييية الوسيييلة الأساسييية التييي تلجييأ إليهييا الإد تلبييية الحاجييات العاميية: .1

  لمواطنين.لاحتياجاتها من السلع والخدمات والأشغال الضرورية لتسيير المرافق العامة وتقديم الخدمات 

مين خيلال المنافسية العادلية واختييار أفضيل العيروض مين حييث الجيودة والتكلفية، ترشيد الإنفاق العام: .2

 .1تسعى الصفقات العمومية إلى تحقيق استخدام أمثل للموارد المحلية

تسييعى الصييفقات العمومييية إلييى ضييمان الشييفافية فييي إجييراءات إبييرام ضييمان الشييفافية والمسيياواة:  .3

 . 2الصفقات، وتكافؤ الفر  بين المتعاملين الاقتصاديين، ومنع أي شكل من أشكال التمييز أو المحاباة

تسيياهم الصييفقات العمومييية فييي دعييم المؤسسييات الوطنييية، خاصيية الصييغيرة تحفيييز الاقتصيياد الييوطني:  .4

 .3والمتوسطة، وتعزيز التنمية المحلية من خلال تنفيذ المشاريع بجودة عالية وفي الآجال المحددة

مين خيلال وضيع معيايير دقيقية ومواصيفات فنيية واضيحة، تضيمن الصيفقات ضمان الجيودة والتنفييذ:  .5

 .4لعمومية تنفيذ المشاريع بجودة عالية وفي الآجال المحددةا

يتضييمن التشييريع الجزائييري للصييفقات العمومييية مراعيياة الجوانييب البياييية  تحقيييق التنمييية المسييتدامة: .6

 .5والاجتماعية، مما يضمن تنفيذ مشاريع تحترم معايير التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية

 العمومية: ثانيا: أهمية الصفقات

لقد أولى المشرع الجزائري للصفقات العمومية اعتبارات خاصة وميزها عن باقي العقود الإدارية 

وهذا ما نراه مين خيلال التعيديلات المتكيررة والمسيتمرة فيي تنظيماتهيا، وذليك لأهميتهيا الكبيرى والمتمثلية 

 6في:

 الأموال العامة.الصفقات العمومية من أهم قنوات القنوات التي تتحرك فيها  -

 من الطرق المفضلة للدولة لتنفيذ سياستها العامة. -

 تعتبر وسيلة لتجسيد الاستثمارات والمشاريع. -

 من أهم الأدوات التي تساهم في النهوض والرقي بالاقتصاد الوطني. -

 أنواع الصفقات العمومية المطلب الثالث:

ضيوع لمعيايير أو الأسيس، تتعليق بمويتم تصنيف الصفقات العمومية بالاستناد إليى مجموعية مين ا

ي ، نحيددها فيأو تسميتّها تضم كل منها أشكال معينة من الصيفقات العموميية نطاقهاالصفقة، أو طبيعتها أو 

 :الأنواع التالية

 :أولا: أنواع الصفقات العمومية حسب معيار الموضوع

 ة:في الصفقات التالي 247-15من المرسوم الرئاسي  29حددت هذا النوع من الصفقات المادة 

تهيدف الصيفقة العموميية للأشيغال إليى انجياز منشيأة، أو أشيغال بنياء أو هندسيية  صيفقة إنجياز الأشيغال: -1

مدنية من طرف مقاول في ظل احترام الحاجات التي تحددها المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع وتعتبير 

تسييتوفي نتيجتهييا، وتشييمل الصييفقة العمومييية المنشييأة مجموعيية ميين أشييغال البنيياء أو الهندسيية المدنييية التييي 

                                                           
 "نفس المرجع". 247-15من المرسوم الرئاسي رقم   23و 05المادة   -1
 " نفس المرجع". 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  05المادة  -2
 "نفس المرجع ". 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  87و83المادة  -3
 " نفس المرجع ".247-15من المرسوم الرئاسي رقم 138و131و128المادة  -4
 ء"نفس المرجع" .247-15من المرسوم الرئاسي رقم  78و24المادة  -5
، أطروحيية دكتييوراه، كلييية الحقييوق والعلييوم ليييات القانونييية لمكافحيية الفسيياد الاداري فييي الجزائييرالآحاحيية عبييد العييالي،  -6

 .11   ،2013، بسكرة خيضر،، جامعة محمد السياسية
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للأشغال بناء أو تجديد أو صييانة أو تأهييل أو تهياية أو تيرميم أو إصيلاح أو تيدعيم أو هيدم منشيأة أو جيزء 

 .1منها، بما في ذلك التجهيزات المرتبطة بها الضرورية لاستغلالها

 ي ترصيد ليهعتمادات المالية التيعتبر هذا النوع من أهم عقود الصفقات العمومية من حيث الا كما 

كييذا وبهييدف التجهيييز مثييل بنيياء السييدود أو الجامعييات أو الطييرق، توصيييل قنييوات المييياه الصييالحة للشييرب 

 توصيل الأعمدة الكهربائية.

تهيدف الصيفقة العموميية الليوازم إليى اقتنياء أو إيجيار أو بييع بالإيجيار بخييار أو  صفقة اقتناء اللوازم: -2

من طرف المصلحة المتعاقدة، لعتياد أو ميواد مهميا كيان شيكلها موجهية لتلبيية الحاجيات بدون خيار الشراء 

 .2المتصلة بنشاطها لدى مورد، وإذا أرفق الإيجار بتقديم خدمة فإن الصفقة العمومية تكون صفقة خدمات

 كما يمكن أن تشمل الصفقة العمومية لوازم مواد تجهيز منشيتت إنتاجيية كاملية غيير جدييدة والتيي 

  .3تكون مدة عملها مضمونة أو مجددة الضمان

                                                           
وعبيد العزييز عبيد المينعم خليفية، الأسيس العامية للعقيود  04و03الفقيرتين  247-15من المرسوم الرئاسيي رقيم 29المادة  -1

  .الإدارية، منشأة المعارف
 . 191   ،2008 القاهرة، ، دار الجامعة الجديدة،العقود الإداريةماجد راغب الحلو،  -2
، جسييور النشيير والتوزيييع، الطبعيية دراسيية تشييريعية قضييائية فقهيييةصييفقات العمومييية فييي الجزائيير، العمييار بوضييياف، -3

 .80   ،2007الأولى، المحمدية، الجزائر، 
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وفي نفس المعنى ولكن بصياغة مختلفة عرف الفقه الإداري صفقة اقتناء اللوازم بأنها:" اتفاق بين 

الإدارة وأحد الأشخا  )الميورد( بقصيد تموينهيا وتزوييدها باحتياجاتهيا مين المنقيولات، وهيذا لقياء مقابيل 

 .1عامة"تلزم بدفعه وبقصد تحقيق مصلحة 

ات تشييمل الصييفقة العمومييية للدراسييات عنييد إبييرام صييفقة أشييغال لاسيييما مهميي صييفقة انجيياز الدراسييات: -3

 وي الصفقةالمراقبة التقنية أو الجيوتقنية والإشراف على إنجاز الأشغال ومساعدة صاحب المشروع، وتحت

ذ المهيام ظر طبيعية، تنفيالعمومية للإشراف على الانجاز في إطار إنجاز منشأة أو مشروع حضري أو منا

 الآتية على الخصو :

 دراسة أولية أو التشخيص أو الرسم المبدئي. -

 دراسة مشاريع تمهيدية موجزة ومفصلة.  -

 دراسة المشروع. -

 دراسة التنفيذ أو عندما يقوم بها المقاول تأشيرتها. -

وتوجييه الورشية  مساعدة صياحب المشيروع فيي إبيرام وإدارة تنفييذ صيفقة الأشيغال، أو تنظييم وتنسييق -

 .2واستلام الأشغال

تهدف الصفقة العمومية للخدمات المبرمة ميع متعهيد خيدمات إليى انجياز تقيديم  صفقة تقديم الخدمات: -4

 . 3خدمات، وهي صفقة عمومية تختلف عن صفقات الأشغال أو اللوازم أو الدراسات

شيخص آخير والإدارة المتعاقيدة أما الفقه الإداري فيعرف صيفقة تقيديم الخيدمات بأنهيا: ااتفياق بيين 

 ل مالي".)طبيعي، معنوي( قصد توفير خدمة معينة للإدارة المتعاقدة، تتعلق بتسيير المرفق نظير مقاب

 ثانيا: أنواع الصفقات العمومية حسب معيار طبيعة الصفقة:

تعهد لمتعامل  الفقرة الأخيرة فإنه يمكن استثناء للمصلحة المتعاقدة أن 35حسب المادة  الصفقة الكلية: -1

متعاقد واحد في إطار صفقة إجمالية بمهمة تتضمن في آن واحيد إعيداد الدراسيات وانجياز الأشيغال، شيرط 

تعيين لجنة تحكيم لإبداء رأيها حيول اختييار المشيروع، أو صيفقة دراسية وانجياز واسيتغلال أو إليى صيفقة 

ذلك، في شكل صفقة إجمالية، حيث تحدد  انجاز واستغلال أو صيانة، عندما تبرر أسباب تقنية أو اقتصادية

قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع صفقة إجمالية بموجب؛ مقرر من مسؤول الهياة العمومية أو 

الوزير المعني، بعد أخذ رأي لجنة الصفقات للهياية العموميية أو اللجنية القطاعيية للصيفقات حسيب الحالية، 

 .4دة عند الحاجة بقرار من الوزير المكلف بالماليةوتوض  كيفيات تطبيق أحكام هذه الما

مجموعية كما يمكن فيي الحالية العكسيية )وحيدة المشيروع وتعيدد المتعياملين المتعاقيدين( أن تعهيد ل

 متعهدين متشاركين أو متضامنين في إنجاز مشروع الصفقة في إطار تجمع مع مراعاة أنه:

كيل   اع مؤقت لمؤسسات متضامنة": حيث يلتيزم حينهيفي حال شكل تجمع المتعاملين المتعاقدين "تجم  -

  عضو من أعضاء التجمع لإنجاز المشروع بالتضامن، بتنفيذ الصفقة كاملة.

كيل  في حال شيكل تجميع المتعياملين المتعاقيدين "تجميع مؤقيت لمؤسسيات مشياركة"، والتيي يلتيزم فيهيا -

 ت التيي وضيعت عليى عاتقيه فقيط،عضو مين أعضياء التجميع لإنجياز المشيروع بالتضيامن، بتنفييذ الخيدما

عضاء أويكون وكيل التجمع المؤقت للمؤسسات المشاركة متضامنا وجوبا لتنفيذ الصفقة مع كل عضو من 

 التجمع بشأن التزاماتهم التعاقدية إزاء المصلحة المتعاقدة.

                                                           
، وهيبية سيرودك، المناقصية العامية كطريقية للتعاقيد الإداري، 07و06الفقيرتين 247-15من المرسوم الرئاسيي 29المادة  -1

 .26 ،  2009 مكتبة الوفاء القانونية، مصر،
 ، مرجع سبق ذكره.247-15من المرسوم الرئاسي  29المادة  -2
، 2004، دييوان المطبوعيات الجامعيية، الجزائير، عملية إبرام الصيفقات العموميية فيي القيانون الجزائيريقدوح حمامة،  -3

  61. 
 ، المرجع نفسه.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 35المادة  -4
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 وهنا نميز بين أمرين أو حالتين لتجزئة الصفقة وهما: الصفقة المجزئة:  -2

وهو ميا يسيمى بحالية "تخصييص" الصيفقة أي تقسييمها إليى حصيص  المتعاملين المتعاقدين:حالة تعدد  _

متعددة يلتزم كل متعامل متعاقيد واحيد، بتنفييذ حصية وحييدة مين مشيروع الصيفقة، وهيي الحالية التيي نيص 

 .2471 -15عليها عدد من مواد المرسوم الرئاسي رقم 

د مين عد  حيث يجتمع: الة تشكيل "مجموعات الطلباتحالة تعدد المصالح المتعاقدة، وهو ما يسمى بح_

لمرسيوم امين نفيس  36المصال  المتعاقدة وتنسق إبرام صفقاتها مع بعضها البعض، وهو ما حددتيه الميادة 

سيق إبيرام يمكين للمصيال  المتعاقيدة أن تن»المتعلق بالصفقات العمومية السياري المفعيول بنصيها عليى أنيه 

 فقاتها أنصيطلبات فيما بينها، ويمكن للمصال  المتعاقدة التي تنسيق إبيرام  صفقاتها عبر تشكيل مجموعات

 كل مصلحة تكلف واحدة منها بصفتها مصلحة متعاقدة منسقة بالتوقيع على الصفقة وتبليغها، في حين تبقى

 مجموعيات متعاقدة مسؤولة عن حسن تنفيذ الجزء من الصفقة الذي يعنيها، ويوقع الأعضاء اتفاقية تشيكيل

 .الطلبات التي تحدد كيفيات سيرها

                                                           
 ، مرجع سبق ذكره.247-15المرسوم الرئاسي رقم  ، من31و27المادتين -1
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 ثالثا: أنواع الصفقات حسب معيار نطاق الصفقة:

نية عليى وتتحدد هذه الأنواع حسب نطاق النشاط أو الاختصا  الإقليمي للمصيلحة المتعاقيدة المعل

تزاميات الصفقة، وبالتالي نطاق الإعلان عن الصيفقة تباعيا: وهيو ميا يحيدده بيدوره موضيوع الصيفقة والال

 .برةفاءة والخلمطلوب تحملها من المتعامل المتعاقد وذلك بالنظر لتعقد موضوعها أو ارتباط تنفيذها بالكا
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 المبحث الثاني: التنمية الاقتصادية

ليى أنهيا يقصد بالتنمية الاقتصادية هي التحول أو التغييير فيي الهيكيل الاقتصيادي، وكميا تعيرف ع 

ن ميق مجموعية ن حالة التخلف إليى حالية التقيدم للبليد وذليك عين طرييالعملية التي يتم من خلالها الانتقال م

وتشيجيع  الإجراءات والسياسات التي يجب أن تتبعها الدول من أجل تطوير الاقتصاد والازدهار الأوضياع

 .الاستثمارات من اجل رؤية مستقبلية طويلة الاجل للبلدان النامية للحاق بالبلدان المتقدمة

 وخصائص التنمية الاقتصادية المطلب الأول: تعريف

 تعزيز لخلا من ةالاجتماعي يةالرفاه وزيادة المعيشة مستوى تحسين إلىالتنمية الاقتصادية  تهدف

 لقطاعياتا مختليف بيين التوازن تحقيق بهذا يكون ،الاقتصاد في هيكلية تغييرات وإحداث الاقتصادي النمو

 الاقتصيادية مييةالتن تسياهم، كما والمناطق الأفراد بين والاقتصادية الاجتماعية الفجوات وتقليل الاقتصادية

فيي هيذا  ، ليذا سينتطرقالمسيتقبلية التحيديات مواجهية عليى الاقتصياد قدرة من يعزز مستدام نمو تحقيق في

 المطلب إلى المفهوم التنمية الاقتصادية، وذكر أهم خصائصها.

 أولا: تعريف التنمية الاقتصادية

الاقتصيادية بأنهيا :تقيدم للمجتميع عين طرييق اسيتنباط اسياليب إنتاجيية جدييدة أفضيل تعرف التنمية 

، وهييي 1ورفييع مسييتويات الإنتيياج، ميين خييلال إنميياء المهييارات والطاقييات البشييرية وخلييق تنظيمييات افضييل

العملية التيي مين خلالهيا نحياول زييادة نصييب متوسيط الفيرد مين إجميال النياتج القيومي خيلال فتيرة زمنيية 

وذلييك ميين خييلال رفييع متوسييط إنتاجييية الفييرد واسييتخدام المييوارد المتاحيية لزيييادة الإنتيياج خييلال تلييك محييددة 

 .2الفترة

مين حالية  وبصفة عامة تعرف التنميية الاقتصيادية عليى أنهيا العمليية التيي ييتم مين خلالهيا الانتقيال

ف اليى الي فهيي تنصيرالتخلف الى حالية التقيدم وذليك يقتضيي إحيداث تغيير فيي الهياكيل الاقتصيادية، وبالتي

رفيع لهيا عمليية إحداث زييادة الطاقية الإنتاجيية للميوارد الاقتصيادية، كميا تعتبير التنميية الاقتصيادية عليى أن

مين  مستوى الدخل القومي، بحيث يترتب تباعا على هيذا ارتفياع فيي متوسيط نصييب دخيل الفيرد، كميا أنيه

قطيياع ول العييالم الثالييث كالقطيياع الزراعييي مضييامينها رفييع إنتاجييية فييروع الإنتيياج القائميية خاصيية فييي دو

 الموارد الأولية.

                                                           
، 2005جامعية البلقياء التطبيقيية، الطبعية الأوليى، ، دار الصفاء للنشر، دراسات في التنمية الاقتصاديةهوشيار معروف،  -1

  11. 
 .49 ،  2000، مؤسسات شباب الجامعة، الإسكندرية، أسس علم الاقتصادنعمة الله نجيب إبراهيم،  -2
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 ثانيا: خصائص التنمية الاقتصادية

 :1من جملة خصائص التنمية يمكن أن نعدد

 في الوقيت هي ظاهرة إنسانية تقوم على الانسان باعتباره العنصر الرئيسي في عملية التقدم، وتستهدف 

  ؛نفسه رفاهية هذا الانسان

 ؛زمة مع حركة التاريخ وفقا للظروف التي تمر بها الدولهي ظاهرة متلا 

 ؛عملية مجتمعية شاملة 

 ؛هي عملية تغيير مقصودة 

 ؛تتم بأساليب مرسومة مخطط لها 

 ؛تتضمن الاستخدام الأفضل للإمكانات المادية والبشرية 

 تتضمن جهود مشتركة رسمية وشعبية. 

 المطلب الثاني: أهداف وأهمية التنمية الاقتصادية 

 لمياليا الاسيتقرار وتحقييق الاقتصيادي النميو معيدلات تعزييز فيأهداف التنمية الاقتصادية  تتجلى

 العامية دماتالخي وتطيوير التحتيية البنية بتحسين الحيوي دورها في فتكمن أهميتها أما ،للدولة والاجتماعي

التنميية  أهيداف وأهميية...الغ، لذا سنتطرق في هذا المطلب إليى كيل مين والمواصلات والصحة التعليم مثل

 الاقتصادية.

 أولا: أهداف التنمية الاقتصادية

فييراد للتنمييية الاقتصييادية مجموعيية ميين الأهييداف تتمثييل فييي تحقيييق الرفيياه المتييوازن والشييامل للأ

م لهدف العاوالجماعات في أي مجتمع من خلال الاستخدام الأمثل للثروات والأساليب المتاحة وينبثق عن ا

 من الأغراض يمكن تلخيصها في النقاط التالية:مجموعة كبيرة 

ليزم الفيرد ييقصد بها توفير الحد الأدنى من الحاجات الأساسية يعني كل ميا إشباع الحاجات الأساسية:  .1

 من مأكل ومشرب ومسكن وعمل.

القيومي  ويقصيد بيه زييادة اليدخلويعتبر الهدف الأساسيي مين وراء عمليية التنميية زيادة الدخل القومي: .2

 يقي أي ما يقابله من مشتريات من سلع وخدمات وهذا يهدف على تحسين مستوى المعيشة.الحق

يخص هذا الهدف الدول المتخلفة اقتصاديا بالدرجة الأولى فالتنمية ليست مجرد  رفع مستوى المعيشة: .3

تحقييق زيييادة فيي الييدخل القييومي دون ان يكيون هنيياك تحسيين فييي مسييتوى المعيشية وهييذا مين خييلال تقليييل 

 .2لفوارق في توزيع الدخول بمراعاة التوزيع فيكون هناك نمو كبير في الدولةا

ي ذليك فيكثير منيه اقتصيادي والسيبب أيعتبر هذا الهدف اجتماعي  تقليل التفاوت في الدخول والثروات: .4

ي يلهيا الحيدطبقتين في المجتمع، طبقة غنية لديها ضعف الحدي للاستهلاك وطبقة فقيرة لديها ارتفاع فيي م

 عف الجهيازللاستهلاك، وبالتالي الشيء الذي تستهلكه الطبقة الغنية أقيل مميا تيدخره هيذا ميا ييؤدي إليى ضي

ميوال ار هيذه الأالإنتاجي بعد فترة معينة، وبالتالي تعمل التنمية على تقليل هذا التفاوت عن طرييق الاسيتثم

 بدل اكتنازها.

عين طرييق إحيداث عدالية بيين كيل القطاعييات هيذا يكييون  للاقتصياد القيومي: تعيديل الهيكيل الاقتصيادي .5

الاقتصادية سواء الزراعية أو الصيناعية حييث تحقيق اليبلاد دوميا إنعياج ورواج اقتصيادي وتنميية دائمية، 

ففي البلاد التي يغلب عليها الطابع الزراعي والذي يؤثر تأثيرا كبيرا عليى البنييان الاقتصيادية حييث يعتبير 

الدخل والإعانة  والذي يلعب دورا هاما في مصادر الدخل القومي، مما المصدر الرئيسي للسكان من حيث 

                                                           
الطبعة الأوليى، دار الشروق للنشر والتوزيع،  ،لى علم التنميةإمدخل الى علم التنمية مدخل ال حلاوة، وعلي صال ، جم -1

 .67-59،     2009الأردن، 
، 02، جامعية منتيوري ماجيستير في عليوم التسييير رسالة ،الواقع والأفاق -التنمية البشرية في الجزائرمربيعي سوسن،  -2

 .13   ،2013-2012 قسنطينة،
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يجعل البلاد تتعرض بسبه لكثيير مين التقلبيات الاقتصيادية الشيديدة، نتيجية لقلية الميياه أو تيدهور سيعره فيي 

 الاسواق العالمية كان معنى ذلك انتشار الكساد والبطالة في اليبلاد فيي هيذا المنطيق يجيب أن ترتكيز الدولية

 .1على جميع القطاعات حيت تحقق تطور الاقتصادي شامل ويكون هناك تعديل في الهيكل الاقتصادي

 .ثانيا: أهمية التنمية الاقتصادية

 تكمن أهمية التنمية الاقتصادية في العنصرين التاليين:

 التنمية وسيلة لتقليص الفجوة الاقتصادية والتقنية بين الدول النامية والدول المتقدمة: .أ

 تمس هذه العوامل  في الجانب الاقتصادي وهي تتمثل في:مجموعة العوامل الاقتصادية:  .1

 ؛الاقتصادية للخارج التبعية 

 ؛سيادة نمط الانتاج الواحد 

 ؛ضعف البنيان الصناعي والزراعي 

 ؛نقص رؤوس الاموال 

 ؛انتشار البطالة وخاصة البطالة المقنعة 

 ؛انخفاض مستوى دخل الفرد ومستوى المعيشة 

 ؛سوء إدارة المنشأة وعدم كفاءة الجهاز الحكومي 

 ؛استمرارية أزمة المديونية الخارجية 

 .ضعف الجهاز المصرفي في تعباة الادخار 

 ل في:تمس هذه العوامل الجانب غير اقتصادي وهي بدورها تتمث مجموعة العوامل غير الاقتصادية: .2

 ؛الزيادة السكانية الهائلة 

 ؛انخفاض المستوى التعليمي 

 .ارتفاع مستوى الأمية 

 تبني رؤييةبوعليه يجب على البلدان النامية العمل على تجاوز هذه العوامل بنوعيها تدريجيا وذلك 

بينهميا  وإستراتيجية مدروسة وواضحة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعيية حقيقيية لتضيييق الفجيوة

 وبين الدول المتقدمة.

 :التنمية أداة للاستقلال الاقتصادي .ب

إن التنمية الحقيقية لابيد أن تقيوم عليى الاسيتقلال الاقتصيادي ولييس عليى تبعيتيه، فحصيول البليدان 

النامية على الاستقلال السياسي لا يعني القضاء على حالة التبعية خاصة في حالة ازدياد المشروعات التيي 

الميالي ميع اليدول المتقدمية ، تقيمها هذه الدول بعد الاستقلال والتيي تحتياج فيهيا إليى التعاميل التكنوليوجي و

ويعمق من روابط تبعية الدول النامية ومن أجيل اليتخلص مين هيذه التبعيية لابيد مين تغييير الأمر الذي يزيد 

الهيكل الاقتصيادي للدولية وبإحيداث تنميية حقيقية تعتميد عليى اليذات باسيتغلال الميوارد المتاحية فيي الدولية 

 .2استغلالا

 التنموي المطلب الثالث: مصادر التمويل

لطموحيات إن المقصود بتمويل التنمية هيو تيوفير المصيادر الماليية اللازمية والملائمية للأهيداف وا

طيط تنفييذ الخوالتنموية، حيث تتأثر الخطط والمستويات التنموية لطبيعية التمويل المتياح لتحقييق الأهيداف 

 .التنموية الشاملة وغيرها

                                                           
 .14-13     المرجع نفسه، -1
طروحية دكتيوراه أ، سيياآالنمو الاقتصادي واستراتيجيات التنمية حالة اقتصياديات دول جنيوب شيرق زروني مصطفى،  -2

 .    14: ،  2000-1999، الجزائر، الجزائرجامعة غير منشورة، 
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 :1اتين رئيسيتين هماويمكن تصنيف مصادر التمويل التنموي في ف

 :التمويل المحلي 

م ويشييمل كافيية المصييادر المتاحيية فييي القطيياعين العييام والخييا  داخييل الاقتصيياد الييوطني وميين أهيي

 المصادر المحلية:

ندات ميين خييلال الجهييود المباشييرة فييي الاسييتثمار وميين خييلال عمليييات التمويييل بالأسييهم والسيي الأفييراد: -

 والتبرعات والمدخرات وغيرها.

المؤسسييات خاصيية بمختلييف انواعهييا ميين خييلال الاسييتثمار المباشيير وعمليييات الاقتييراض وشييراء 

الأسيييهم والسيييندات الحكوميييية، بالإضيييافة إليييى ذليييك توجيييد مؤسسيييات متخصصييية فيييي التموييييل التنميييوي 

 والاستثمار.

 حيث يوجد العديد من المؤسسات العامة المتخصصة بالتمويل التنموي. المؤسسات الحكومية: -

ترك :ميين خييلال تجمييع أفييراد أو مؤسسييات مالييية أو غيرهييا ميين أجييل تقييديم تمويييل مشييالتمويييل التعيياوني -

 لأغراض تنموية محددة.

 :التمويل الخارجي 

ل ويشمل كافية مصيادر التموييل التيي تيأتي مين خيارج الاقتصياد القيومي ومين أهيم مصيادر التمويي

 الخارجي ما يلي:

 سسية.الاستثمارات الخاصة الفردية أو المؤ-

 المصادر الحكومية الثنائية اي بين الدول وحكومة أخرى  بشكل ثنائي.-

 

                                                           
، دار زهيران للنشير، الطبعية الأوليى، النظرييات، التطبيقيات، العمليية( سس،)الأ إدارة التنميةنائل عبد الحافظ العوامله،  -1

 .140-138،     2010الأردن، 
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 المبحث الثالث: دور الصفقات العمومية في تحقيق التنمية الاقتصادية

 ادية، حييثتعتبر الصفقات العمومية من أهيم الأدوات التيي تعتميدها الدولية لتحقييق التنميية الاقتصي

ل مية مين خيلاوتعزييز التنافسيية، وتحسيين البنيية التحتيية والخيدمات العا تساهم في تحفيز الإنتاج اليوطني،

توجيييه الاسييتثمارات نحييو المشيياريع الاسييتراتيجية، يمكيين للصييفقات العمومييية خلييق فيير  عمييل ودعييم 

ضيروري ومع ذليك فيإن فعاليتهيا مرتبطية بميدى شيفافيتها وكفاءتهيا، مميا يجعيل مين ال ،المؤسسات المحلية

 .لتي قد تعيق دورها في التنميةالتصدي للتحديات ا

 المطلب الأول: الصفقات العمومية كأداة لتوجيه الاقتصاد

 القطاعييات وتطييوير لتنمييية اسييتخدامها خييلالفييي تشييجيع الييدور الحيييوي ميين  الحكومييات تسييعى

 .المحلية الأعمال ودعم الاقتصادي النمو تعزيز فيالصفقات العمومية  ساهمت مما المختلفة،

 : في توجيه الصفقات العمومية لتحقيق الاهداف الاقتصاديةدور الدولة  -1

جموعة من متلعب الدولة دورا رئيسيا في توجيه الصفقات العمومية لتحقيق الأهداف الاقتصادية من خلال 

 الاليات والسياسات لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

نين ونصيو  تنظيميية تحيدد شيروط واجيراءات تضيع الدولية قيوا تحديد الاطيار القيانوني والتنظيميي: -

 22-23إعداد وتنفيذ الصفقات العمومية، بالإضافة الى اليات الرقابة لحماية المال العام. يعتبر القانون رقم 

، مين أهيم 2015سيبتمبر  16الميؤر  فيي  247-15، والمرسيوم الرئاسيي رقيم 2023اوت  5المؤر  فيي 

 .1التشريعات التي تنظم هذا المجال

 أو المجتمع أفراد حاجيات بمثابة هي للإدارة الآنية العمومية الطلبات تحقيق إن عزيز التنمية المحلية:ت -

 واجباتهيا، تأديية أجيل مين إليخ... عمومي تجهيز أو أدوات أو خدمات من الإدارة تحتاجها التي مستلزمات

 الصيفقات آليية بموجيب الخيا  القطياع مع التعاقد على تقدم التنموية وبرامجها مخططاتها تنفيذ أجل فمن

 والتنميية عيام بشيكل التنميية أهيداف لبلوه العمومية الصفقات وظائف مجال يتسع الأسباب لهذه العمومية،

 جانيب إليى الاقتصادية والمؤسسات والمقاولات الشركات مع الشراكة هذه في يثمن خا ، بشكل المحلية

 النميو معيدلات بارتفياع التنميية عجلية دفع في مساهمتهم حيث من ومحلي وطني رصيد الأجنبي المتعامل

 العمومي الطلب يكون وعليه التشغيل، قطاع تنمية إلى بذلك يؤدي ما الاستثمار، وتحفيز الاستهلاك وزيادة

 ً  من جزء العمومية تعتبر فالصفقات والاجتماعية، الاقتصادية المجالات لكل الإيجابية انعكاساته في ملامسا

 .2التنمية في ومساهمة العمومي الطلب

 :التنمية عجلة دفع في العمومية الصفقات دور نييب(: 1-1) والشكل

                                                           
 .مرجع سبق ذكره، 247-15 الرئاسي المرسوم -1
، 01، مجلة إيكوفاين للدراسات الاقتصادية والمالية، المجليد الصفقات العمويمة ودورها في التنمية المحليةزغبي نجية،  -2

 .51،   2019لية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، جامعة طاهري محمد، بشار، ، ك01العدد 
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 .52،  : مرجع سبق ذكره، زغبي نجية: المصدر

تضييع الدوليية السياسييات والأهييداف التييي تسييعى إلييى تحقيقهييا ميين خييلال  تحديييد السياسييات والأهييداف: -

تشييجيع الابتكييار، وتحقيييق التنمييية والصييفقات العمومييية، مثييل دعييم المشييروعات الصييغيرة والمتوسييطة، 

المسييتدامة. توجييه الدوليية الجهييات الحكومييية إلييى تطبيييق هييذه السياسييات والأهييداف فييي جميييع الصييفقات 

 . 1العمومية التي تحكمها

تمارس الدولة الرقابة والإشيراف عليى جمييع مراحيل الصيفقات العموميية، وذليك الرقابة والإشراف:  -

للتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائ  والمعايير المحددة. تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة في حال وجيود أي 

 .2مخالفات أو تجاوزات

فقات ليييات لمكافحيية الفسيياد فييي الصييآتشييريعات و تضييع الدولييةتعزيييز الشييفافية والمنافسيية العادليية:  -

 العمومية، مما يضمن استخدام الأموال العامة بفعالية.

 العمومية للصفقات الاقتصادية الوظائفالمطلب الثاني: 

 بيه مولالمع القانوني التنظيم مجال يحصره الاقتصادية الناحية من العمومية الصفقات وظائف إن

 كميا كذل توضي  ويمكن الصفقة، نجاح يفسد لذلك اختراق أي لأن بمقتضاه، والعمل احترامه يجب والذي

 :يلي

 :المنافسة مجال فتح -

 والمنافية المقيدة الممارسات خطر من السوق لحماية يهدف الاقتصاد في الحرة المنافسة اعتماد إن

 مبيدأ امتيداد فيإن المنيوال هذا في قدرة اقتصادية، الأقل الاقتصاديين الأعوان يسبب انسحاب مما للمنافسة،

 حييث محيددة، القانونيية وإجيراءات الشيروط مين مقييد بمجموعية جياء الصفقات العموميية لنطاق المنافسة

 الخاضيعة النشياطات ضيمن العمومية الصفقات ادراج تم النصين، فالأول إلى صدور راجعة البداية كانت

                                                           
 .51المرجع نفسه،    -1
 .سبتمبر 16 في المؤر  247-15 الرئاسي المرسوم من 202 الى 156 المواد -2
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 نتج، 2الثاني النص أما النهائي، المن  غاية إلى المناقصةعن  الإعلان بنشر بدءاً  ،1المنافسة قانون لتطبيق

 المرسيوم مين 05 المادة نص في ورد " أنه كما العمومية، الصفقات على المنافسة مجلس رقابة قبول عنه

 الصيفقات فيي تراعي أن يجب ،3للمال الحسن والاستعمال العمومية الطلبات نجاعة لضمان العام الرئاسي

 الإجيراءات، وشيفافية  المرشيحين معاملة في والمساواة العمومية للطلبات الوصول حرية مباد  العمومية

 بحيد الإدارة المتعاقدة المصلحة أهداف تتعدى أهداف تحقيق أجل من ،" المرسوم هذا أحكام احترام ضمن

 :التالية النقاط في منها البعض نذكر ذلك من أبعد أهداف لتشمل ذاتها،

 اد بمبي إخلالهيا حالية فيي المتعاقيدة الإدارة مواجهية فيي وكيذا الصيفقات عليى المتنافسيين مواجهية -

 المنافسة.

 .العام للمال الحماية وتوفير الاحتكار ومحاربة السوق في الاقتصادية الهيمنة من الحد -

 البحث مع النوعية، وأفضل الأسعار بأقل والخدمات السلع توفير خلال من الاقتصادية، الكفاءة تحقيق -

 .لتنافسيةا القدرة وتحسين الإنتاجية، زيادة عليه يترتب مما المتنافسين، وتفوق للتميز فر  الدائم عن

 اتالصيفق قيانون فيي كيذلك إلييه الإشيارة تيم محليي أو وطنيي نطياق فيي المنافسية إليى للدعوة الحصر -

 ليوجو مين يمكين ،اسيتثنائية كقاعيدة المحليي الإعيلان أو الوطنيية للمنافسية اليدعوة خيلال مين العموميية

 لأميرا يكيون لميا( المنافسية فيي الوطنيية والمتوسيطة الصغيرة المؤسسات منها خاصة الوطنية المؤسسات

 .)المتعاقدة للمصلحة الحاجات تلبية على القادر والمحلي الوطني الإنتاج أداة أو الوطني بالإنتاج متعلق

 :محددة بنسب والمحلي الوطني الاستثمار تحفيز -

 بتخصيص العمومية، الصفقات لتنظيم القانونية النصو  من 85.86التوالي على المواد في جاء

 الوطنيين المتعاملين إلى توجه صفقات منها الاقتصاديين الأعوان من أصناف لثلاث المشاريع الاستثمارية

 فهيذا والمتوسيطة، الصيغيرة للمؤسسيات تحجيز صيفقات إليى بالإضيافة فقيط، للحيرفيين تخصيص وأخرى

ً  الإجراء  :4يلي فيما ذلك ونوض  التنموي، والدعم الإيجابي بالأثر يعود حتما

 :والمحلي الوطني الإنتاج وتشجيع دعم .1

 مين يمكين ميا المحليي، المسيتوى عليى واهتمامهيا الجزائريية المنتجية للقطاعيات جيزء تخصييص

 :منها نذكر العديدة بالإيجابيات يعود محلية/وطنية التنمية في فاعل جزء تحقيق

 شياطبالن الاسيتفادة مين والمحليية الوطنيية للمقياولات الفرصية بإتاحية الوطنيية سيوق وتشيجيع إنعياج -

 افسيةالمن وجيود دون بالصيفقة، بيالفوز يمكنهيا ميا وطنيية منافسية إطيار فيي ومردوديتهيا قيدرتها وتطيوير

 .وكفاءة بالقدرات المتميزة الأجنبية

  المصيال ميع يتعاميل اليوطني المتعاميل أو المسيتثمر كيون الأموال، رؤوس وخروج دخول من التحكم -

 .لصعبةا للعملة استنزاف من يحول ما الوطنية، العملة بواسطة العمومية الصفقات إطار في المتعاقدة

 المتعاقد بين تمي الباطن من تعاقد باعتبارها العمومية الصفقات تنفيذ في لمساهمتها نظراً  المناولة تشجيع -

 ائيدةلف الصيفقة من جزء تنفيذ أجل من مناولة عقد يسمى عقد بموجب والمناول )الصفقة صاحب) الأصلي

 .الصفقة قيمة مجمل من (% 40 ب   ) تقدر بنسبة محدد المتعاقدة المصلحة

 :الحرفيين نشاطات وتشجيع دعم .2

                                                           
.المعيدل 2008يونييو  02بتياريخ الصيادرة  63، الجريدة الرسمية، العيدد2008يونيو 25المؤر  في  12-08القانون رقم  -1

 والمتعلق بالمنافسة. 2003يوليو  19المؤر  في  03-03والمتمم للأمر 
 المرجع نفسه. -2
سيبتمبر  10الصيادرة بتياريخ  50، الجريدة الرسمية، العدد2008يونيو 25المؤر  في  12-08من القانون رقم  05المادة  -3

 والمتعلق بالمنافسة. 2003يوليو  19في المؤر   03-03. المعدل والمتمم للأمر 2015
، مجلية عين أولويية المنيتج ذو المنشيأ اليوطني والمؤسسيات الوطنيية فيي مجيال الصيفقات العمومييةعبد الغني بولكور،  -4

 .04،   2017أبحاث قانونية وسياسية، العدد الخامس، جامعة محمد الصيدق بن يحيى، جيجل، ديسمبر 
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 لجيوء فيرض خيلال مين للحيرفيين، الفنيية الحرفيية بالنشياطات المرتبطية الخيدمات تخصييص ييتم

 تلجيأ نأ المتعاقيدة للمصيلحة ويمكين الحيرفيين، طائفية مين اليوطني المتعاميل لاختييار المتعاقيدة المصيلحة

 لمشياريعا إنجياز فيي الحيرفيين فمسياهمة الأمير، عليهيا تعيدر ميا فيي الأجانيب المستثمرين بين ما لاختيار

ً  جيزءاً  يعتبير العموميية الصيفقات عين المتوليدة  نسييجال فيي وإدماجهيا المحليية الصيناعات لإحيياء مهميا

 وإمكانيية اليرب  مين الحيرفيين مين ذلك سيمكن فبالتالي الاندثار، من عليها المحافظة ومحاولة الاقتصادي

 نشاطهم. استمرار

 ركائز التنمية المحلية المطلب الثالث:

 يمايلي:فهمها للتنمية المحلية ركائز هامة تقوم عليها لضمان تحقيق البرامج التنمويةو تتلخص أ

وذلك من خلال إعطاءالدور القيادي للدولة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تدخل الدولة : -1

وطنيا ومحليا، باعتبارها ممثلة المجتمع والمعبرة عن إدارة المواطنين وتعمل على تحقيق طموحاتهم في التقدم ا

 :1ت منهالاقتصادي والاجتماعي، ويعود سبب اختيار هذا المبدأ لعدة اعتبارا

 تنظمية وادية الدولة هي الأكثر  قدرة على تحقيق أهداف التنمية لما تملكه من إمكانيات بشرية وم   

 القوة السياسة الوحيدة القادرة على مواجهة الاحتكار المحلي والأجنبي .

لى الأهدعتي ثؤثر ية الالدولة لديها المقدرة والإحاطة الكاملة بمختلف العوامل والمتغيرات الإقلمية والعالم

 اف والبرامج 

 ع.لمجتملحماية الاقتصاد الوطني من المنافسة الأجنبية وتوجيهه نحو خدمة الأهداف الإستراتجية 

ريطجتمع عن ي المالدور التحفيزي الذي تؤديه الدولة لتوجيه النشاط الاقتصادي إلى وجهة أكثر إحتياجا ف

 ق تقديم الحوافز المتعددة.

م التنميورية لدعالضر انونية والتنفيذية المؤهلة والقادرة على إجراء التغييرات الاجتماعيةتمثل السلطة الق

 ة .

 ضعف القطاع الخا  المحلي وتفضيله للاستثمار في المجالات ذات العائد الكبير والسريع.

 تردد وإحجام الاستثمار الأجنبي عن الدخول.

 ء أو التحويل تعثر وبط ء عملية الخصخصة سواء عن طريق الإنشا

 لقائم.امماسبق نلخص أن دور الدولة اساسي لتقيق التنمية مهما كانت طبيعة النظام الاقتصادي  

يمثل التخطيط منهجا عمليا وأداة فعالة  وحيادية يمكن تطبيقه  على المستوى المحلي مهما التخطيط: -2

هو عملية تغيير اجتماعي وتوجيه  واستثمار كانت طبيعة النظام الاقتصادي المعتمد أو المنهج السياسي المتبع، ف

طاقات المجتمع وموارده  عن طريق مجموعة من القرارات الرشيدة  التي يشترك في اتخاذها الخبراء وأفراد ال

شعب وقادتهم السياسيين، لتحقيق وضع إجتماعي أفضل للمجتمع على كافة مستوياته،في ضوء  الايديولوجية وا

 .2التي يمكن استخدامهاوتوظيفها في إحداث التغيير المطلوب لحقائق العالمية والقيم

اعتمركزية بة اللامن الركائز والأسس التي تستند إليها عملية التنمية المحلية ،هي سياساللامركزية:  -3

 بارها الأسلوب الناج  لتحقيق التنمية الشاملية والمتوازنة جهويا وإقليميا.

 : 3نظيم والعمل له مايبررهإن إختيار اللامركزية كأسلوب في الت

 .ائية اللامركزية تعطيل عملية تنفيذ البرامج بعدها الاجتماعي المتمثل في الدافعية والانتم

مشكلات  اقعيةالعلاقة القوية والمباشرة بين التنمية المحلية واللامركزية لأنها تعكس  بعمق وصدق و

 التخلف وطموحات وأولوياتك لإقليم ومجتمع محلي.

 التوافق بين الحاجات المحلية وقرارات السياسة المركزية .تحقق 

                                                           
 42،ص2005السوق ، الطبعة الأولى، دارالفرقد للطباعة والنشروالتوزيع،دمشق،سوريا، سعد طه علام،التخطيط مع - 1
 13،ص1999موسى خميس،مدخل إلى التخطيط،دار الشروق للنشر والتوزيع،عمان،الأردن، - 2
 17،ص2003عماد صلاح الدين،عبد الرزاق الشيخ داود،الفساد والإصلاح،إتحاد الكتاب العرب،دمشق، سوريا، - 3
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 الشعب. أفرادتخفيف العبء عن الإدارة المركزية وتعمق الشعور بالمسؤولية لدى المسؤولين المحليين و

ترتك التنمية المحلية على إشراك جميع أفراد المجتمع المحلي في التفكير  المشاركة الشعبية: -4

البرامج التي تهدف إلى النهوض بهم ، وذلك عن طريق إثارة الوعي بمستوى أفضل والعمل على وضع وتنفيذ 

يتخطى حدود حياتهم التقلدية، وعن طريق إقناعهم بالحاجات الجديدة وتدريبهم على استعمال الوسائل الحديثة 

ستهلاك . عن في الانتاج وتعويدهم على أنماط جديدة من العادات الاقتصادية والاجتماعية مثل الادخار والا

المشكلة الحقيقيةالتي تواجه التنمية المحلية في الدول النامية هي ضعف استجابة هذه المجتمعات لها،وعدم 

 1اشتراك افراد المجتمع المحلي مع السلطات العامة في برامجها

:ويقصد بهذا أن تتضمن برامج التنمية خدمات سريعة النتائج، الإسراع في الوصول إلى النتائج -5

كالخدمات الطبية والإسكان وغيرها ،إذا حدث وبدأ المخطط بوضع مشروعات إنتاجية في خطته الإنمائية ، 

فيجب اختيار تلك المشروعات ذات العائد السريع وقليلة التكاليف ما أمكن ، والتي تسد في الوقت نفسه حاجة 

و منفعة ملموسة يحصلون عليها جراء قائمة ، والسبب في ذلك هو كسب ثقة أفراد المجتمع بأن هناك فائدة أ

 . 2إقامة مشروع ما في مجتمعهم،إذن فالثقة مطلب ضروري وجوهري في فعالية  برامج التنمية المحلية

من ركائز التنمية المحلية أن يكون هناك تكامل بين مشاريع الخدمات تكامل مشاريع الخدمات:  -6

د خدمات مكررة  ولا نوع من التناقض والتضاد في تقديم داخل المجتمع، وأن يوجد نوع من التنسيق بحيث لانج

 .   3الخدمات

يعتبر الاعتماد على الموارد المحلية من أساليب التغير  الاعتماد على الموارد المحلية للمجتمع: -7

الحضري المقصود،سواء كانت هذه الموارد مادية أو بشرية ،حيث نجد إستعمال موارد المجتمع المعروفة لدى 

أسهل لديهم من استعمال موارد جديدة غير معلومة، كما أن المسيير المحلي الذي يعتبر موردا بشريا  افراده

مؤثرا وهاما في عملية التنمية يكون فعالا أكثر في تسيير  الموارد المحلية ، كما أنه قادر على التغيير في أفراد 

لاعتماد على الموارد المحلية له عائد يتمثل مجتمعه المحلي على عكس المسير الأجنبي ، إلى جانب هذا فإن ا

 . 4في إنخفاض تكلفة المشروع ويعطيها مجالات وظيفية أوسع

 

                                                           
 21،ص1999احمد مصطفى خاطر،تنمية المجتمعات المحلية نموذج المشاركة في إطار ثقافة المجتمع، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، - 1
 51، ص2009وسيلة السبتي، تمويل التنمية المحلية، ايتارك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ،مصر،  - 2
الولايةوالبلدية في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر،مداخلة مقدمة للملقى الوطني للتنمية الصناعية وترقية وهاب نعمون،سمية سريدي،مكانة  - 3

 546،ص 2014سبتمبر10-9قالمة،45ماي 08الاستثمارفي الجزائر،جامعة 
 546المرجع نفسه ،ص - 4
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 :خلاصة الفصل

أهمية بتمتع من خلال دراستنا للصفقات العمومية والتنمية الاقتصادية نلاحظ أن هذه الأخيرة ت

من  ري بجملةلجزائاها، وقد أحاطها المشرع كبيرة في تسيير الأموال العمومية للدولة والاستعمال الأمثل ل

 قدة التيلمتعااالقيود والضوابط والتي لا تخص المتعامل المتعاقد فحسب، وإنما تتعلق أساسا بالمصلحة 

 عة منقيدها بالعديد من الأحكام وفي كافة مراحل المجاز الصفقات العمومية، كما استحدث مجمو

ني من ر العقلاك غيلى حماية الأموال العمومية من التبديد والاستهلاالضمانات القانونية يهدف من خلالها إ

ات يم للصفقاز سلطرف الموظفين العموميين استنادا على تطبيقه كل أنواع الرقابة عليها بغية تحقيق المج

  .العمومية مما يؤدي إلى تحقيق التنمية

 



 

 

 الفصل الثاني
 ومختلف طرق أشغال حالة دراسة

  الاولية الشبكات
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 تمهيد:

 هيذا فيي لنحياو الأول، الفصيل فييالتنمية الاقتصادية و العمومية للصفقات النظرية الدراسة تقديم بعد

أهيم و رتالخزينية العموميية بتييا حيول عامية نظيرة إلقياء خيلال من ميداني بشكل واقعهما على التعبير الفصل

 صيلحةم كيل عميل شيرح وكيذا التطبيقيية، الدراسية محيلا المؤسسية كونهيا البدايية فيي فيهيا المتواجدة المصال 

 جراءاتإ لىإ التطرق سيتم ثم ،خزينةلل التنظيمي الهيكل مخطط سيوضحها والتي المتوفرة، المعلومات حسب

 نموذج صفقة بالخزينة العمومية. دراسة خلال من العمومية الصفقات وتنفيذ إبرام
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 المبحث الأول: ماهية الخزينة العمومية .

لميوارد الدولة، فهي المسيؤولة  مين جهية عين جميع اتعد الخزينة العمومية مؤسسة تقوم بتسيير أموال 

قييات  الحكومييية مهمييا تعييدت مصييادرها واختلفييت، وميين جهيية أخييرى القيييام بتنفيييذ كييل النفقييات ،سييواء كانييت نف

 التسيير  أو نفقات التجهيز، أو نفقات الجماعات المحلية والمؤسسات ذات الطابع الإداري.

 ومراحل تطورها.المطلب الأول: تعريف الخزينة العمومية 

 صيييلتح وظائفهييا وتشييمل للدوليية، العاميية الأمييوال إدارة عيين المسييؤولة الجهيية هييي العمومييية خزينييةال

 الخزينيية عتبييرتُ . العييام الييدين وإدارة المالييية التييدفقات تنظيييم إلييى بالإضييافة العاميية، النفقييات ودفييع الإيييرادات

إليى مفهومهيا  ، لذا سينتطرقالإنفاق استدامة وتحقيق للدولة المالي التوازن لضمان الأساسية الركيزة العمومية

 وأهم المراحل التي مرت بها من خلال العناصر التالية:

 أولا: تعريف الخزينة العمومية.

طرق هناك عدة تعاريف للخزينة العمومية وبالتالي لا يمكين حصيرها فيي تعرييف واحيد وبالتيالي سينت

 إليها فيما يلي:

الخزينية العموميية هيي هياية ماليية وطنيية لييس لهيا شخصيية معنويية، مكلفية بتحقييق  التعريف القانوني: .1

الفعل المالي والحركة المالية للدولية والهيايات العموميية الأخيرى وذليك عين طرييق تحصييل الإييرادات ودفيع 

دوليية وميزانييية النفقييات بالإضييافة إلييى عمليييات الخزينيية، كمييا أنهييا العييون الييذي يقييوم بتنفيييذ الميزانييية العاميية لل

 .1الهياات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري

هيي مؤسسية ماليية تضيمن الحفياظ عليى التيوازن النقيدي والميالي بموجيب  التعريف المالي والاقتصادي: .2

 .2عمليات الصندوق والبنك، كما تقوم بممارسة النشاط الوصائي  وتمويل الاقتصاد

الخزينيية هييي مصييلحة ميين مصييال  الدوليية تقييوم لحسييابها الخييا   : Paul Marieتعريييف بييول ميياري  .3

ولحساب جماعات إدارية أخرى بعمليات الصندوق ) إدخالات وإخراجات( ، البنك ) حركة للتداول واليديون( 

والمحاسبة الازمة لتسيير المالية العامة، كما تقوم بمهام إدارية والوصاية،  والدفع الاقتصادي والمالي، إضافة 

 .3ى ضمان دوام التوازن النقدي والماليإل

تعطييي التصريحاتالضييرورية التييي تبييين مييداخيل الدوليية  :Jean Marshalتعريييف جييون مارشييال  .4

والتزامات الإنفاق العام بالإضافة إليى تحصييلها للميوارد  الضيريبية، كميا تعميل عليى تيأمين دفيع النفقيات 

 .4المحددة في قوانين المالية

 : Daniel lebegueتعريف  .5

 الخزينة العمومية هي مصلحة الدولة :

  ؛التي تنفذ لحسابها أو لحساب غيرها عمليات الصندوق )الإيرادات والنفقات( -

ال أو بالمجيي التييي تنفييذ النشيياطات الإدارييية بالحماييية، بالتمويييل، وبالييدفع فيمييا يتعلييق إمييا بالمجييال المييالي -

 ؛الاقتصادي

 والمالي.التي تؤكد محافظة التوازن النقدي  -

 : Loufen Bergeتعريف .6

                                                           
 .01   ،1989 لجزائر،، المعهد الوطني للمالية، ادروس في الخزينة العمومية بن رمضان بلقاسم، -1
 .01 ،  نفسه المرجع -2

3 -Paul Marie gaude، finances publiques، politique، financier، budget et trésor 1997،page 412.- 
4- Jean Marchal، la contribution de Maguette Durand، 3éme édition، Monnaie et crédit  CUAS  ، Paris 

،1967،P201. 
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ا الخزينة العمومية هي صراف وممول الدولة، وهي التشخيص المالي للدولية، تتحصيل عليى مواردهي

تابية، أي وتيدفق مسيتحقاتها، تقيرض وتقتيرض، والأهيم أن الخزينية لا تتعاميل بالثقية بصيفة أساسيية وإنميا بالك

 بأساس المحاسبي.

ة يية المتعلقيللدول تابعة لوزارة المالية، تقوم بكل العملييات المالالخزينة العمومية هي صراف وممول 

 بالجماعات المحلية والمؤسسات الحكومية ذات الطابع الإداري.

كما تعرف أيضا على  أنها  صراف وممول للدولة، وأنها تضمن حفظ أكبر التوازنات المالية والنقدية 

 .11996من قانون المالية للسنة  06القانون طبقا للمادة من خلال القيام بمختلف العمليات التي يسم  لها 

 :2من خلال التعاريف السابقة يمكن أن نستنتج الخصائص التالية للخزينة العمومية

 ؛هي منشأة عامة مكلفة بتسيير ميزانية الدولة 

 ؛هي   مصلحة  تابعة للدولة ليس لها شخصية معنوية، كما أنها شخص إداري  

  ؛المالي الدولةتقوم بالتشخيص  

 ؛تنفيذ المالية المصادق عليها من طرف الدولة  

  اصية ختعتبر بمثابة بنك صغير من حيث احتفاظها بالأموال السائلة لدى خزائنهيا، ويجيب سيلك حسيابات

 ؛بالعمليات  التي تقوم بها

 ؛تقديم معلومات متعلقة بالمحاسبة والميزانية 

 تقوم بحركات حسابات أرصدة الخزينة. 

 تطور الخزينة العمومية ثانيا: مراحل

بعد أن تيم التعيرف عليى مفهيوم الخزينية العموميية، سينلقي نظيرة تاريخيية عليى مراحيل تطورهيا فيي 

، ثيم تيم اسيتبدال 1943-03-04الجزائر. لقد قامت فرنسا بتأسييس أول خزينية عموميية جزائريية فرنسيية فيي 

وهناك اربعية مراحيل بهيا وهيي  ،1959ة" وكان هذا سنة اسمها" بالفرع الجزائري الخا  بالخزينة العمومي

 :3كالاتي

لين كانت تمثلالخزينة العمومية "صندوق ودائع " لحساب المراس(:1966-1962الخزينة صندوق ودائع ) .1

س )مراسييلين ذو صيييبغة بنكييية( ميييع ميييزة ان تسييييير الخزينيية لحسيييابات هييؤلاء الزبيييائن يعتبيير واجبيييا ،وليييي

صياديين ترة كان نظيام الخزينية نظيام "شيامل وموسيع"، حييث شيمل معظيم اليوكلاء الاقتاختياريا،طيلة هذه الف

ودا ميين شييمل النظييام عييددا محييد 1963الميياليين وغييير الميياليين باسييتثناء البنييوك خاصيية الاجنبييية، ومنييذ سيينة 

ينيية خزالخييدمات والمؤسسييات والتعاونيييات العاميية بإرغامهييا علييى إيييداع أموالهييا فييي الحسيياب الجيياري لييدى ال

 العمومية وبهذا أصبحت الخزينة تلعب دور الصندوق.

بسييبب اتسيياع شييبكة مراسييليها، جعييل مختلييف 1964غييير أن تطييور المشيياكل المالييية للخزينيية منييذ

الضيمان  المؤسسات ذات الطابع الإداري، البريد، المؤسسات المؤممة ومنظمات التأمين الجماعي،  كصناديق

(،الصييندوق الييوطني للتقاعييد، والتعاضييديات CASNOS، CNAS)الاجتميياعي للأجييراء وغييير الأجييراء 

ة عدات مالييالعمالية مجبرة على وضع ودائعها في الخزينية كوادئيع بيدون فائيدة، وبالمقابيل الاسيتفادة مين مسيا

 حكومية قروض )إعانات تسبيقات بنكية مختلفة....إلخ(.

تواه في نظام مراسلي الخزينية، ولا أما بالنسبة للمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري فكانت مح

( على كل حسابات بنكية، والباقي % 30تتمتع الا بمجال ضيق يتمثل في الحق بالاحتفاظ بنسبة من سيولتهم )

                                                           
 .159  ،1999 ، دار المحمدية العامة، الجزائر،دروس في المالية العامةحسين الصغير،  -1
 .159   ،نفسهالمرجع  -2
 .90-87،     2000ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،تقنيات وسياسات التسيير المصرفي، بخراز يعدل فريدة -3
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هي مجبرة على وضعه في الخزينة العمومية لكن مع تطور الحاجيات المتزايدة للعملييات الماليية فيي الخزينية 

 الذي كان محتواه: 1965ية سرعان ما تقلصت بقرار سنة العمومية فإن هذه الحرية النسب

 ؛( من سيولتها في حسابات بنكية%15)  لا يمكن  للمؤسسات أن تحتفظ إلا ب-

 ومية. أرباح هذه المؤسسات بعد خصم مخصصات، الإهلاك، المؤونات، والاحتياطات تودع في الخزينة العم-

ويتمثل  )المراسلين الاختياريين( اختياري ين بشكلإلى جانب المودعين بشكل إجباري ، هناك المودع

ق فيي هذا الصنف في عدد كبير من الخوا  والمؤسسات الخاصة التي لهيا علاقية ميع الإدارة، حييث لهيا الحي

 حسابات مفتوحة باسمها لدى الخزينة والمسماة "الأموال الخاصة لمحاسبي الخزينة".

تزامنيت هيذه  (:1970-1966وتحقييق الضيغط الميالي عليهيا )مرحلة تكوين النظام المصرفي الجزائيري  .2

وبظهييوره تقلييص إطييار عمييل الخزينيية  (BNAالمرحليية مييع ظهييور أول بنييك وطنييي وهييو البنييك الجزائييري )

ليذي كيان العمومية، فكان على البنك توفير التمويل القصيير الأجيل للقطياع الزراعيي، الصيناعي والتجياري وا

 كبير من قروض الخزينة العمومية. ( على جزءBNAيعتمد قبل ظهور)

هيذه  تزامنيت(: 1987-1971مرحلة سيطرة الخزينة العمومية على اليدائرتين البنكيية ودائرتهيا العامية)  .3

مليار  25 مع تكوين رأس المال الخام )حوالي 1971الفترة مع المخطط الرباعي الأول للإصلاح المالي لسنة 

 النظام سيم  "نظام تداول للادخار"، هذا ي، أنشأت الخزينة العموميةوأمام ضرورة تحديد التمويل النقد دج(،

 لها من جهية بتجمييع مصيادر ماليية ضيرورية لمراحيل التيراكم، ومين جهية أخيرى تيداول ادخيار المؤسسيات،

ع تيداول وبهذا تحولت الخزينة العمومية من "نظام بسيط" لمجموعة من الودائع تحت الطلب إلى "نظيام تجميي

 وطني".الادخار ال

لمرحلية فيي هيذه اإليى يومنيا هيذا(: -1988مرحلة انفصال دائرة الخزينة العموميية مين اليدائرة البنكيية )  .4

 ، والنياتجاقتصر دور الخزينة العمومية على معالجة عدم التوازن المالي الذي أصيب به المؤسسيات العموميية

ميال، في العمال، وجيود فيائض فيي الع عن سوء التسيير الإداري )غياب رأس المال الاجتماعي، وجود فائض

 ا:نذكر منه زيادة النفقات، الديون الثقيلة،...إلخ(، وقد أخذت الخزينة العمومية من أجل ذلك عدة إجراءات

: ميين خييلال تحويييل جييزء ميين القييروض المسييتحقة علييى الخزينيية إلييى تييداول أو تييدويل قييروي الخزينيية -

ص ائج الخزينية، هيذا التموييل الجزئيي يهيدف غليى تخصييمساهمات نهائية من خلال تحميلها عليى حسياب نتي

 المؤسسة لرأس المال الاجتماعي، 

 لقصير إلىا: التجميع هي عملية تهتم عادة بمدة القرض، مثلا تمديد مدة التسديد من المدى تجميع القروي -

 سيينداتالمتوسييط وطويييل الأجييل، ،وأيضييا التجميييع هييو بمعنييى تحويييل قييروض  الخزينيية إلييى التزامييات  أو 

 الشراكة،

إعادة شراء حقوق البنوك على المؤسسات، فالخزينة العمومية مرخصة بإعادة شيراء الحقيوق التيي تملكهيا  -

البنوك والمؤسسات المالية على المؤسسات العمومية، بهدف تطهير وضعيتها المالية، بهدف تطهير وضعيتها 

 .101-90م من قانون النقد والقرض رق 211المالية وهذا بموجب المادة 

 الخزينة العمومية واستخدامات المطلب الثاني: موارد

 رة،المباشيي وغييير المباشييرة الضييرائب ميين المتأتييية الإيييرادات جميييع تشييمل العمومييية الخزينيية مييوارد

 سيتخداماتهاا أميا ،والدوليية المحليية القروض وكذلك للدولة، المملوكة الاستثمارات عائدات الجمركية، الرسوم

 لبنيييةا مشييروعات والتعليييم، الصييحة علييى الإنفيياق المييوظفين، رواتييب مثييل العاميية النفقييات تمويييل فييي فتتركييز

 .المختلفة الاقتصادية القطاعات ودعم العامة، الديون تسديد التحتية،

 العمومية الخزينة أولا: موارد

                                                           
 منه. 211، المتعلق بقانون النقد والقرض ، المادة 1990أفريل  14، المؤر  في 10-90القانون رقم   -1
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وكيذا حاصيل  الجبيائي الطيابع فيي تتمثيل التيي الميوارد الماليية، مجموعية من الخزينة العمومية تتكون

 وأيضيا والهبيات، يضيا فيي الأميلاك التابعية للدولية، ومنهيا الأميوال الخاصية للمسياعدات والهيداياأالغراميات و

 .1قانونا بها المرخصة للدولة المالية المساهمات ومداخيل شبابيكها بواسطة الطلب تحت ودائع يسير

 أو الادخييار للخزينيية حقيقييي بشييكل مييورد وهييذا المحلييية العمومييية للشييركات حسييابات وتقييوم بفييت 

 نفقات موارد بين هناك اختلال زمني يكون ندماععلى موارد من بنك الجزائر  أيضا تتحصل وكما والوسائل،

 الخزينة.

 انونقي فيي محيدد حقيقيي عجيز وقع عند وذلك تسبيقات أي مؤقتة قروض الجزائر للخزينة العمومية بنك يقدم-

 المالية.

 .2التأمين المالية خرى كمؤسساتالمؤسسات المالية الأ من مواردى عل أيضا تتحصل -

 ثانيا :استخدامات الخزينة العمومية 

الييدين العمييومي  أعبيياء وهييي الاسييتخدامات ميين مجموعيية فييي العمومييية الخزينيية اسييتخدامات تتمثييل

بتموييل ومنها قيروض للمؤسسيات والخيوا  وكميا تقيوم  ومخصصات السلطة العمومية )الإدرات العمومية(

 العمومييية الخزينية اسيتخدامات فييإن وبصيفةعامة وتكيون العامية للمؤسسييات مسياعدات وتقيدم %،90وتميوين 

 فهي كالاتي: القانون حددها ما حسب

 ؛قةبات الملحالعمليات ذات الطابع النهائي، والتي تأتي في الميزانية العامة والميزانيات الملحقة والحسا-

 ؛والخاصة بالدين العمومي على المدى الطويل والمتوسط العمليات المنفذة برأسمال، -

نية إصدار واستهلاك القروض ذات مدى القصير، ومن جهة اخرى تحتوي عليى ودائيع المتعياملين ميع الخزي-

 ؛العمومية

الخزينة العمومية تقوم بالعمليات الخاصة بالميزانية العامة، وذلك المتعلقة بالخزينة العمومية بصفتها مؤسسة -

 .3مالية مصرفية

 

                                                           
، ميذكرة لنييل دور خزينة الولاية في تحقيق توازن الميزانية العامة دراسة حالة: خزينة الولاية بأم البيواقيمرزوق نسيمة،  -1

 . 37، ،2017/2018دي ، أم البواقي،شهادة ماستر في علوم التسيير، جامعة العربي بن مه
الحقيوق، فيرع القيانون  فيي ماسيتر شيهادة لنييل ،الجزائير فيي العامية للخزينية القيانوني المركيز ينوريية، ،شمين كميلية بركان -2

 . 16   ،2016بجاية،  ،العام، جامعة عبد الرحمان ميرة
 .38-37 ، ،مرجع سبق ذكرهمرزوق نسيمة،   -3
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 المبحث الثاني: تقديم الخزينة

 افيةك عليى الميوزعين العميوميين المحاسيبين وشيبكة المركزية المصال  عبر العمومية الخزينة تساهم

 هيذه وأميام رالإطيا هيذا وفيي الميزانيياتي، الإصيلاح يتضيمنها التيي الماليية القوانين تنفيذ على الوطني التراب

 . الوطنو المواطن لصال  تكون متكاملة خدمة إنشاء هو الخزينة لإدارة الأساسي الاهتمام فإن المسؤولية

  الولاية لخزينة تاريخية نبذة: الأول المطلب

 كانيت ييثح التركيبيية، الإدارة طيرف من والتسيير التنظيم قوية الاستعمار قبل المالية المصال  كانت

 . ومعروفة مهياة كانت التي المحاسبة على مرتكزة مالية إطار في ومجمعة بدقة ومرتبة مهيكلة

 في الأساسي دورها تمثل التي LA KHAZNADARE العامة الخزينة إلى موكلا الخزينة تسيير كان وقد

 . الخزينة بيت في لوصفها المملكة مداخيل عن الأموال رؤوس تقاضي

 إليى 1830 مين التعيديلات بعيض إلييه وأضياف الوصيفي المخطيط هذا الفرنسي الاستعمار ورث وقد

 . عامة دفع خزينة إطار تحت مجمعة والتكوين البريد ومصال  الخزينة مصال  كانت 1860

 ذيالتنفي بالمرسوم المعدل ،1991 ماي 11 في المؤر  129/91 التنفيذي المرسوم بموجب وبالضبط

 ثيم رابعة،ال مادته في 2021 جوان 06 بتاريخ المالية لوزارة المركزية الإدارة تنظيم المتضمن 252 21 رقم

 ميديرال سيلطة تحيت الموضيوعة المصيال  هيذه تقسييم تيم حيث وصلاحياتها للخزينة التاريخية المصال  تنظيم

 : إلى وتنقسم للمحاسبة العام

 : في تتحكم والتي للخزينة الجهوية المديريات

؛الرئيسية والخزينة المركزية الخزينة  

الولائية الخزائن. 

  المكاتب وظائف: الثاني المطلب

 : من يتكون أنه نجد المذكور التنظيمي الهيكل خلال من

 الماليية ليوزارة ةالتابعي للدولية للعملييات المحاسيبي والتسيير للخزينة العامة للمديرية الممثل هو: الخزينة أمين

 مسيتوى ليىع ويوجيد الماليية، العملييات بتنفييذ مكلف فهو للدولة رئيسيا محاسبا وبصفته الولاية، مستوى على

  .الولاية خزينة مقر في وجوبا الخزينة أمين ويقيم خزينة أمين ولاية كل

 خزينية وفيي غيابيه، حالة في مقامه والقيام الخزينة أمين مساعدة في الرئيسية مهمته وتتمثل: المفوي الوكيل

 2005 سيبتمبر 7 الموافيق 1426 عيام شيعبان 3 فيي ميؤر  قيرار حسيب وذليك مفوضيين وكيلين نجد الولاية

 : يقوم فهو بالتالي وصلاحيتها الولائية الخزينة يتضمن

  ؛المكاتب رؤساء طريق عن للعمل الحسن السير على المحافظة -

  ؛والموظفين والأمن الوسائل على المحافظة -

  ؛الأداء مستوى لتحسين الموظفين متناول في القانونية والنصو  الوثائق وضع -

 .المصال  في العمل سير عن الخزينة لأمين يومي حال عرض تقديم -

 :1مكاتب ثمان إلى وتنقسم

 : فرعية أقسام 3 من العمومية النفقات مكتب يتكون: العمومية النفقات مكتب -1

  التجهيز؛ الميزانية الفرعي القسم -

  ؛المحلية والجماعات الولاية لميزانية الفرعي القسم -

 . الخاصة والحسابات التسيير لميزانية الفرعي القسم -

                                                           
يحيدد تنظييم  2005سيبتمبر  7الميؤر  فيي  24، القيرار 24، الصيفحة 2006مياي  21المؤر  فيي  33رقم  الجريدة الرسمية -1

 خزينة الولاية وصلاحياتها.
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 : المكتب هذا يكلف

 ذات ييةالعموم والمؤسسيات الولايية وميزانيات الدولة ميزانيات حساب من المصدرة الدفع حوالات استلام -

 وقبولها هاب التكفل لأجل للخزينة الخاصة الحسابات وعن المؤهل محاسبتها المكتب يكون التي الإداري الطابع

  كنفقات؛

 سيينة أوت 15 فييي المييؤر  21/90 رقييم القييانون ميين 36 المييادة فييي عليهييا المنصييو  بالتحقيقييات القيييام -

  ؛العمومية بالمحاسبة المتعلق م1990

 به؛ المعمول التنظيم إطار في يدفعها المأمور المؤقت الدفع عمليات بتنفيذ القيام -

  الدفع؛ حوالات ورفض بإصدار الخاصة الاحصائيات إعداد -

  ؛العمومية اتالصفق إطار في المبرمة بالعقود المتعلقة التجهيز نفقات يسير الذي التنظيم تطبيق على السهر -

  العمومية؛ الصفقات بطاقية مسك على السهر -

 . العمومي التجهيز بعمليات الخاصة الملفات مسك -

  :فرعية أقسام 04 من المكتب هذا يتكون :والمحاسبة الحافظة مكتب -2

  العامة للمحاسبة الفرعي القسم -

  المالية؛ الأوراق لحافظة الفرعي القسم -

  والأرشيف؛ التسيير لحسابات الفرعي القسم -

 . للمعاشات الفرعي القسم -

 : يلي بما المكتب هذا يكلف

  وتسييرها؛ الضبط وكتاب والموثقين العمومية الهياات وأموال الخاصة الأصول حسابات مسك ضمان -

  ؛والسندات والقيم بالصكوك الخاصة المحاسبة مسك ضمان -

  ؛الافتراضات تسيير ضمان -

  ؛والقضائية الإدارية الايداع عمليات تنفيذ -

  المالي؛ الصعيد على التحكيم وقرارات العدالة مقررات تنفيذ -

  ؛المعاشات ملفات تسديد ضمان -

  ؛أعلاه المذكورة العمليات لتنفيذ المفتوحة اللازمة الدفاتر مسك ضمان -

 . العامة المحاسبة مسك ضمان -

  فرعية أقسام 5 من المكتب هذا يتكون: والتحصيل التسديد مكتب -3

  للتحصيل؛ الفرعي القسم -

  ؛للمعارضات الفرعي القسم -

  المتوفر؛ لاعتماد الفرعي القسم -

  للتسديد؛ الفرعي القسم -

 .التسديدات لمحاسبة الفرعي القسم -

 : يلي بما المكتب هذا يكلف

 اتوالولاييي الدوليية ميزانييية ميين كنفقييات والمقبوليية المصييدرة الييدفع وحييوالات أواميير جميييع مركييزة ضييمان -

  ؛الاداري الطابع ذات العمومية والمؤسسات

  وتصفيتها؛ وتنفيذها والقضائية الادارية بالمعارضات التكفل ضمان -

  ؛والأموال الاعتمادات توفر من حوالة أية تسديد قبل التحقق -

  ؛المباشرة الدفع سندات وتأشير التحويل صكوك تحرير -



ت ف الشبكامختلالفصل الثاني                                       دراسة حالة أشغال  طرق و

 الاولية               
 

~ 34 ~ 

  وتصفيتها؛ وتسويتها الحسابات ضمن تخصيصها المعاد المبالغ تقييد ضمان -

  وتصفيتها؛ وتسويتها الحسابات ضمن عليها المؤشر الدفع سندات تقييد ضمان -

  ؛أعلاه المذكورة العمليات من عملية كل لتقييد المفتوحة الضرورية الدفاتر مسك ضمان -

  أعلاه؛ المذكورة العمليات تشمل التي الحسابات أرصدة تطور وحالات كشوف إعداد -

  وتصفيتها؛ الدائنة الحسابات إقفال وقرارات الايرادات بأوامر التكفل ضمان -

  ؛المفعول الساري التنظيم إطار في القضائية المتابعات مباشرة -

 . الايرادات أوامر وتصفية التكفل عمليات لتقييد المحاسبية الدفاتر مسك ضمان -

  :فرعية اقسام 5 من المكتب هذا يتكون :والتحقيقات المراقبة مكتب -4

 والتحقيق للمراقبة الفرعي القسم  . 

  فرقة رئيس سلطة تحت منها فرقة كل توض  تفتيش فرق 06 إلى 04 من

 : يلي بما المكتب هذا ويكلف

  للتحقيق؛ السنوي البرنامج وتنفيذ إعداد -

  ؛الاداري الطابع ذات العمومية للمؤسسات والمحاسبي المالي التسيير وفحص مراقبة ضمان -

 ؛الايرادات بقسائم خاصة محاسبة مسك ضمان -

  ؛والمراقبة المحاسبين تسيير تسوية عمليات تنفيذ متابعة -

 . التحقق برنامج تنفيذ شروط لتحليل سنوي تقرير إعداد -

  :فرعين قسمين من المكتب هذا يتكون :الأرشيف وحفظ الوسائل إدارة مكتب -5

  ؛الأرشيف وحفظ والصيانة للوسائل الفرعي القسم -

  ؛والوثائق للمستخدمين الفرعي القسم -

 :يلي بما المكتب هذا يكلف

 . المحاسبي المركز بأمن يتعلق تدبير كل واقتراح دراسة

  ؛للخزينة والعقارية المنقولة الأملاك صيانة -

  ؛الأرشيف حفظ على السهر -

  ؛المحاسبي المركز وجرد المحاسبة مسك -

  المحاسبي؛ المركز لموظفي الاداري التسيير متابعة -

  ؛واستغلالها الآلي الإعلام أنظمة متابعة -

 . الخزينة مستوى على العمل سير تنظيم -
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 نميي المكتيب هييذا يتكيون: الجامعييية والمراكيز الصييحية القطاعيات البلييديات خيزائن عمليييات تصيفية مكتيب -6

  :فرعيين قسمين

  ؛المراقبة لمتابعة الفرعي القسم -

 . الحسابات لتصفية الفرعي القسم -

 : يلي بما المكتب هذا يكلف

 تحصيلها وكلي والتي الوطنية الأملاك وحقوق الضريبية بالحقوق المتعلقة الايرادات بأوامر التكفل مراقبة -

  ؛الصحية القطاعات وخزائن البلديات خزائن إلى قانونا

 طاعيياتالق وخييزائن البلييديات خييزائن لبنيياء يعييدها التييي والمحاسييبية المالييية والوضييعيات المحاضيير مراقبيية -

  ؛الجامعية الاستشفائية المراكز وخزائن الصحية

  بها؛ المرتبطة العمليات انجاز على والسهر المحاسبين تغير عند وتأشيرها الحسابات مراقبة -

 عامية فةبصي الجامعية الاستشفائية اكزوالمر الصحية والقطاعات البلدية الايرادات تحصيل وضعية مراقبة -

 وإزالتها؛ بتداركها الكفيلة الإجراءات وتحديد

 السيريع تنفيذ على والسهر التوثيق مكاتب تسجلها التي الصفقات خلال الخزينة مصال  حماية على السهر  -

 الصفة؛ بهذه المعنين الحائرين للأشخا  المبلغة الغير لإشعارات

 ستشيفائيةالا والمراكز الصحية والقطاعات للبلديات والمحاسبي المالي التسيير حسابات تصفية على السهر -

 . المسيرون الخزائن أمناء يقدمها التي المحلية العمومية والمؤسسات الجامعية

  ةالجامعي الاستشفائية والمراكز الصحية القطاعات وخزائن البلديات خزائن عمليات مراقبة مكتب -7

 : من المكتب هذا يتكون

 ؛الميزانية لمتابعة الفرعي القسم -

 . التحصيل عمليات لمتابعة الفرعي القسم -

 . الفرقة رئيس سلطة تحت واحدة كل توضع للتحقيق( 02) فرقتين إلى( 01) فرقة من

 : يلي بما المكتب هذا يكلف

  ؛المحلية العمومية والمؤسسات للبلديات الاعتمادات فت  ورخص والاضافية الابتدائية الميزانيات مراقبة -

 ستشيفائيةالا والمراكيز الصيحية والقطاعيات البليديات هيذه ميزانيية ضيمن المتوقعية الاييرادات تنفيذ مراقبة -

  ؛المحلية العمومية والمؤسسات الجامعية

 يفيي النقييائص وتحليييل خزينيية، كييل مسييتوى علييى لييذلك قابييل إيييراد لكييل التحصيييل لوضييعية الييدوري التقييييم -

 تهيدف التي اتالاجراء واقتراح أسبابها وتحديد الالزامية، الاجراءات تنفيذ في الملاحظة والتأخيرات التصفية

 . الوضعية تقويم إلى

 : فرعيين قسمين من المكتب هذا يتكون: الآلي الاعلام كتبم -8

  التطبيقات؛ لمتابعة الفرعي القسم -

 . التجهيزات لمتابعة الفرعي القسم -

 : يلي بما المكتب هذا يكلف

  ؛المركزية المصال  بها تبادر التي العمليات تجسيد -

  واستغلالها؛ التطبيقات وضع -

  ؛والتجهيزات المعطيات أمن ضمان -

  المحاسبية؛ المعطيات تبليغ -

  ؛النظام سير حسن على السهر -
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 .النظام بتشغيل الخاصة المعلومات توفير -

 بولاية تيارت(: الهيكل التنظيمي للخزينة العمومية 1-2الشكل )
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 بخزينة ولاية تيارتالمطلب الثالث: نموذج لصفقة عمومية 

 فاقيياتالات وتنظييم لتوثييق تسُيتخدم أساسيية وثيقية يعُتبير تييارت ولايية بخزينية عموميية صفقة نموذج

 ذلييك فييي بمييا بالمشييروع، المتعلقيية التفاصيييل النمييوذج يوُضيي و ،المختلفيية الأطييراف بييين تبُييرم التييي التجارييية

 يييتم عليهيا فيقالمت التنفييذ وتيواريخ الماليية المبيالغ إليى بالإضيافة المشيتركة، والالتزاميات الشيروط، الأهيداف،

ً  النموذج هذا تصميم  الميال إدارة فيي والمصيداقية الشيفافية لضيمان المحليية والإداريية القانونيية للضيوابط وفقيا

 .المتعاملين جميع بين العدالة وتحقيق العام

أشغال طرق ومختلف الشبكات الأولية.موضوع الصفقة : 

 مستغانم–: شركة ذات المسؤولية المحدودة ريال الفاروق للأشغال العمومية المتعاقدةالمصلحة- 

دج 96.598.579.50: مبلغ الصفقة 

يوم. 20أشهر و 5: آجال الإنجاز 

 كة )الطييق ا التهياية الخارجيية ا الإنييارة العموميية ا شييب 2022سييكن عيدل برنيامج  150: )01الحصية رقيم

 لصالحة للشرب(.الصرف الصحي ا شبكة المياه ا

 شروط التأهيل: 

 القدرات المهنية: -1

 :القدرات المهنية 

ا فوق فم 04شهادة التأهيل والتصنيف صالحة الممارسة هذا النشاط الرئيسي )أشغال عمومية الصنف 

 والنشاط الثانوي الري(. 347-4272ورمز الإنارة العمومية 

 :القدرات التقنية 

أو أكثر من نفس الطبيعة أي )طرق، صرف حي، وصيرف الميياه  (02إنجاز على الأقل مشروعين )

ن ميي 44الصييالحة للشييرب( مبييررة بشييهادات حسيين التنفيييذ تسييلم ميين طييرف المصييال  المتعاقييدة طبقييا للمييادة 

 ام.المتضمن الصفقات العمومية وتوفيض المرفق الع 2015-09-16المؤر  في  247-15المرسوم التنفيذي 

:القدرات المالية 

ة دج مبيررة بحصييل 30.000.000.00رقم أعمال لثلاثة سنوات الأخيرة يساوي أو أكثر من متوسط 

 مالية لثلاث سنوات الأخيرة مؤشرة من طرف مصال  الضرائب مع توضي  رقم الأعمال لكل سنة.

:إجراءات الإبرام ومعايير الاختيار 

 دج. 125.349.740.36: يقدر بمبلغ التقرير الإداري للمصلحة المتعاقدة

 كيفية إبرام الصفقة:

ر  الميؤ 04/2023أبرمت هذه الصفقة حسب إجراء طلب العروض المفتوح مع اشيتراط القيدرات اليدنيا رقيم 

 باللغة الفرنسية. 15/06/2023" بتاريخ Cap، المنشور باللغة العربية بجريدة "13/06/2023في 

 01/06/2023المؤر  في  44: يحمل رقم التأشيرة دفتر الشروط

 أيام ابتداء من أول صدور هذا الإعلان. 10: مدة تحضير العروي -

 يوم. 100: مدة صلاحية العروي -

مين طيرف لجنية فيت  الأظرفية الموجيودة  13:00عليى السياعة  22/06/2023: تمت بتياريخ فتح الأظرفة -

 على مستوى المصلحة المتعاقدة.

 دفترا. 13: عدد دفاتر الشروط المسحوبة -

 دفترا. 12 عدد العروض المودعة: -

 10/07/2023تقييم العروض التقنية: تمت بتاريخ  -
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 10/07/2023تقييم العروض المالية: تمت بتاريخ  -

 نقطة. 60منهجية التنقيط: عرض تقني  -

 نقطة للوسائل البشرية. 20 -

 نقطة للوسائل المادية. 30 -

 نقاطذ آجال التنفيذ. 10 -

:النقطة الإقصائية 

سية العيروض المودعية مين طيرف المتعياملين أقيرت لجنية فيت  نقطية بعيد درا 40التي تكون أقيل مين 

 والري. الأظرفة بتأهل مقاولة الشركة ذات المسؤولية المحدودة ريال الفاروق للأشغال العمومية الكبرى

بتيياريخ  cap، وبجريييدة 02/08/2023تييم نشيير الميين  المؤقييت للصييفقة بجريييدة الجمهورييية بتيياريخ 

06/08/2023. 
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 خلاصة الفصل:

 المشييكلات اسييتعراض إلييى الدراسيية هييذه مثييل تهييدف حاليية دراسييةنخلييص فييي هييذا الفصييل إلييى أن 

 معييايير مييع يتماشييى بمييا والتنفيييذ التصييميم تحسييين علييى التركيييز مييع المشيياريع، تنفيييذ تواجييه التييي والتحييديات

 لميياه،ا شيبكات تكاميل لضيمان المعنيية الجهيات بيين التنسييق أهميية عليى الضيوء تسُيلط كما. والسلامة الجودة

قة عيين طريييق اتبيياع شييروط الاتفاقييية الخاصيية بالصييف العاميية التحتييية والبنييية الصييحي، الصييرف الكهربيياء،

 .الطويل المدى على وفعاليتها المشروعات عمر تعزيز إلى بالإضافة ،المنجزة

ة، مين طيرف خزينية العموميي الأوليية الشيبكات مختلف وتجهيزات الطرق أعمال تناولت هذه الدراسة

 .معينة منطقة في التحتية البنية كفاءة مدى وتحليل لفهم الهامة الوسائل إحدى تعُد بحيث
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 من. العمومية الأموال واستعمال إدارة في فعالة أداة تعُد العمومية الصفقات إن القول يمكن الختام، في

 بشيكل وليةالد أميوال واسيتغلال تنظيم في الكبيرة أهميتها لاحظنا العمومية، الصفقات لموضوع دراستنا خلال

 قد لجزائريا المشرّع أن الجزائر في العمومية للصفقات المنظمة المختلفة القوانين مراجعة أظهرت كما. أمثل

 فيي الموجيودة الفجيوات وسيد الأخطياء معالجية إليى مرحلية كيل فيي وسيعى خاصًيا، اهتمامًيا المجيال هيذا أولى

 .السابقة القوانين

 السياسييية التحييولات تواكييب أن يجييب حيوييية وثيقيية العمومييية الصييفقات قييانون يعُتبيير عاميية، بصييفة

 خاصةو الرقابة، دور تعزيز الضروري من تطبيقه، تحسين أجل ومن. السوق باقتصاد المرتبطة والاقتصادية

 لمناسيبةا الآلييات ووضيع وقوعها، فور وتصحيحها الأخطاء عن الكشف في أهمية من لها لما السابقة، الرقابة

 .المستقبل في تكرارها لمنع

 يالتيي القييوانين فييي ظهييرت التييي الأخطيياء مين العديييد عييالج 02-250 رقييم العمومييية الصييفقات قيانونف

 دفياتر دلإعيدا المرجعيي الإطيار أصب  الذي 236-10 رقم الرئاسي بالمرسوم المشرّع ألغاه ذلك، ومع سبقته،

 لتصيديا بهيدف علييه تعيديلات بإضيافة المشيرّع قيام الأخيرة، الآونة وفي الإدارة قبل من والصفقات الشروط

 لاقتصييادا فييي الكبيييرة العمومييية الصييفقات لأهمييية ذلييك ويعييود. المتعاقييدة المصييال  ترتكبهييا قييد تجيياوزات لأي

 .. التنموية البرامج وتنفيذ لتجسيد أساسية أداة تمثل حيث الوطني،

 اريعالمشيي الطرقييات، إنشيياء مثييل تخدمييه، عمومييية مشيياريع لتنفيييذ المتزايييدة المجمييع احتياجييات ميياموأ

لخزينية ا فيي المتمثلية التنميية الاقتصيادية حظييت الشيرب، ميياه شيبكات وميد الصيحية، المرافيق بنياء السكنية،

 تحقيييق فييي كفيياءة اليينظم أكثيير باعتبارهييا القاعدييية الإدارة أولوييية إلييى ذلييك يعييود ،متزايييد باهتمييام العمويميية

 لأساسييةا الركيائز إحيدى خزينةال أصبحت المنطلق، هذا ومن، العامة الحاجات وإشباع الديمقراطية المشاركة

 يجعلهيا مما ،إقليمها نطاق ضمن المشاريع تنفيذ عن مسؤولة فهي. والسياسية الاجتماعية، الاقتصادية، للتنمية

 . إليها الموكلة المهام لتحقيق اللازمة والمالية الإدارية القدرات بامتلاك مطالبة

 تعلقيةالم النقياط مين مجموعية تحقييق إليى بهيدف جدييد تنموي اتجاه عن عبارة هي ةتنمية القتصاديفال

 مييالعالأ متطلبييات علييى المحافظيية مييع الحالييية الأجمييال حاجيييات لتلبييية المتاحيية المييوارد اسييتغلال بكيفييية

 .المستقبلية

قتصيادية وما قدمناه فيي هيذه الدراسية هيو محاولية منيا لإبيراز دور الصيفقات العموميية فيي التنميية الا

 وذلك من خلال مختلف البرامج التنموية المسطرة لغرض إعداد الصفقات العمومية.

 

 اختبار الفرضيات: 

 توصلنا فالاخير إلى مدى صحة هذه الفرضيات

لال الصيفقات العموميية تسياهم فيي تعزييز الاسيتثمارات مين خي تيدور هيذه الفرضيية حيول الفرضية الأولى: -

 أكبير فير  تيوفير ييتم الصيفقات، هيذه اعتماد خلال فمن ، حركة السوقتحفيز المشاريع الاقتصادية وتنشيط 

 اتالصيفق تسياهم ذليك عليى عيلاوة ،الاقتصيادية الأطيراف مختليف بيين التفاعيل وزييادة السيوق حركة لتنشيط

 جيذب عليى إيجابيًا يينعكس مميا الأداء، وتطيوير الابتكيار عليى تشيجع صيحية تنافسيية بياية خليق فيي العمومية

 .مستدام نمو تحقيق من المحلي الاقتصاد وتمكين الأموال رؤوس من المزيد

 وتبيرزالصفقات العمومية دور إيجابي في تحقيق التنميية الاقتصيادية، تعالج هذه الفرضية الفرضية الثانية:  -

 ىعلي المباشير التيأثير ذات التنموية المشاريع من العديد لإطلاق فعالة كأداة الصفقات هذه أهمية ذلك خلال من

 البنيية وتحسيين جدييدة، وظيائف وخليق الاستثمار، فر  زيادة في تسهم حيث الاقتصادية، القطاعات مختلف

 مميا المنافسية، روح وتعزييز المحليية الشركات تشجيع في العمومية الصفقات تسهم ذلك، على علاوة ،التحتية
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 عجلية ليدفع محوريية كوسييلة إليهيا النظير يمكين وباختصيار،. والمنتجيات الخيدمات جودة على إيجابياً ينعكس

 .المجتمع وتنمية الاقتصاد

 نتائج الدراسة:

 وقد توصلنا في دراستنا إلى النتائج التالية:

 إدارة ليكذ جانيب إليى تتطليب وإنما أهدافها، لتحقيق فقط ضخمة مالية مبالغ تتطلب لا العمومية الصفقات  

 . ومخلصة واعية وشعبية حكومية ومساعدة مؤهل وجهاز وفعالة ةفؤك

 العامية والالأمي تبدييد و بالفسياد المتمييزة القطاعيات أكثر من الجزائر في العمومية الصفقات قطاع يعتبر 

 تخيدم وييةتنم بيرامج لإنجاز وسيلة تكون أن قبل الذاتية المكاسب وتحقيق المصال  لتجسيد وسيلة حتبأص فقد

 .المواطن

 التنمية قتحقي عن وتعجز الخاصة بالاحتياجات التكفل عن بعيدة تبقى المحلي البعد ذات والبرامج لخططا 

 . متوازن والتخطيط فعلية بدراسة مصحوبة تكن لم ما ة،لاقتصاديا

 وهيدر له ليالفع التطبيق التعدم المجال يفس  ما راتثغو نقائص تعتريه العمومية للصفقات الحالي النظام 

  الاقتصادية. التنمية عجلة وتأخير العام الصال  أموال

 آفاق الدراسة:

 واليذي ، رةالميذكو النتيائج إليى والتوصيللدر اسة الصفقات العمومية والتنميية الافتصيادية  تناولنا بعد

 قاتالصيف مجيال فيي متخصصيةال الدراسيات بدايية نقطية يكيون و البحيث المواصيلة جدييدة آفاقيا يفت  أن يمكن

 . تنمية الاقتصاديةوال العمومية

  العمومية على التنمية الاقتصادية، دراسة حالة الولاية بيارتأثر الصفقات . 

  دية.وتقييم أثرها على التنمية الاقتصا تحليل السياسات المتبعة في الصفقات العمومية 

 



 

 

قائمة المصادر 

 والمراجع
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 أولا: الكتب

 ديييوان المطبوعييات الجامعييية، الجزائيير، ،تقنيييات وسياسييات التسيييير المصييرفي، بخييراز يعييدل فريييدة (1

2000. 

 .1989 ، المعهد الوطني للمالية، الجزائر،دروس في الخزينة العمومية بن رمضان بلقاسم، (2

التوزيع، دار الشروق للنشر و ،لى علم التنميةإمدخل الى علم التنمية مدخل جمال حلاوة، وعلي صال ،  (3

 .2009الأردن، الطبعة الأولى، 

 .1999 ، دار المحمدية العامة، الجزائر،دروس في المالية العامةحسين الصغير،  (4

، جسييور النشيير دراسيية تشييريعية قضييائية فقهيييةالعمومييية فييي الجزائيير، عمييار بوضييياف، الصييفقات  (5

 .2007توزيع، الطبعة الأولى، المحمدية، الجزائر، وال

ييية، ، ديييوان المطبوعييات الجامععملييية إبييرام الصييفقات العمومييية فييي القييانون الجزائييريقييدوح حماميية،  (6

 .2004الجزائر، 

 .2008 القاهرة، ، دار الجامعة الجديدة،العقود الإداريةماجد راغب الحلو،  (7

ران للنشير، ، دار زهيالنظرييات، التطبيقيات، العمليية( سيس،)الأ ميةإدارة التننائل عبد الحافظ العوامله،  (8

 .2010الطبعة الأولى، الأردن، 

 .2000، مؤسسات شباب الجامعة، الإسكندرية، أسس علم الاقتصادنعمة الله نجيب إبراهيم،  (9

بلقياء الجامعية الطبعية الأوليى، ، دار الصيفاء للنشير، دراسيات فيي التنميية الاقتصياديةهوشيار معروف،  (10

 .،2005التطبيقية، 

 ثانيا: الرسائل الجامعية والأطروحات

 :أطروحات الدكتوراه 

 كليية الحقيوق ، أطروحة دكتوراه،ليات القانونية لمكافحة الفساد الاداري في الجزائرالآحاحة عبد العالي،  (1

 .2013، بسكرة ، جامعة محمد خيضر،والعلوم السياسية

، سييياآاسييتراتيجيات التنمييية حاليية اقتصيياديات دول جنييوب شييرق النمييو الاقتصييادي وزرونييي مصييطفى،  (2

 .2000-1999، الجزائر، الجزائرجامعة طروحة دكتوراه غير منشورة، أ

   :رسائل الماجستير 

، جامعية ييرماجيستير في علوم التس رسالة ،الواقع والأفاق -التنمية البشرية في الجزائرمربيعي سوسن، ( 1

 .2013-2012 ، قسنطينة،02منتوري 

 

 :مذكرات الماستر 

الحقوق،  في استرم شهادة لنيل ،الجزائر في العامة للخزينة القانوني المركز ينورية، ،شمين كميلية بركان (1

 2016بجاية،  ،فرع القانون العام، جامعة عبد الرحمان ميرة

يية بييأم خزينيية الولا ميرزوق نسييمة، دور خزينيية الولايية فيي تحقيييق تيوازن الميزانيية العاميية دراسية حالية: (2

 .2017/2018البواقي، مذكرة لنيل شهادة ماستر في علوم التسيير، جامعة العربي بن مهدي ، أم البواقي،

ق، كليية ، ميذكرة  لنييل شيهادة الماسيتر فيي الحقيوجرائم الصفقات العمومية في قانون الفسادمعمر ساي ،  (3

 .2014-2013 ،بسكرة ،محمد خيضرالحقوق والعلوم القانونية، تخصص قانون إداري، جامعة 

 ثالثا: المجالات العلمية

ادية ، مجليية إيكوفيياين للدراسييات الاقتصييالصييفقات العمويميية ودورهييا فييي التنمييية المحليييةزغبييي نجييية،  (1

هري محمييد، ، كلييية العليوم الاقتصييادية، التجارييية وعلييوم التسييير، جامعيية طييا01، العييدد 01والماليية، المجلييد 

 .2019بشار، 
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ت عين أولويية المنيتج ذو المنشيأ اليوطني والمؤسسيات الوطنيية فيي مجيال الصييفقالغنيي بولكيور، عبيد ا (2

سيمبر ، مجلة أبحاث قانونية وسياسيية، العيدد الخيامس، جامعية محميد الصييدق بين يحييى، جيجيل، ديالعمومية

2017. 

 رابعا: القوانين والمراسيم:

ر سيبتمب 7الميؤر  فيي  24، القيرار 24حة ، الصيف2006مياي  21المؤر  في  33الجريدة الرسمية رقم  (1

 يحدد تنظيم خزينة الولاية وصلاحياتها. 2005

للعقيود  وعبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسيس العامية 04و03الفقرتين  247-15المرسوم الرئاسي رقم  (2

  .الإدارية، منشأة المعارف

داري، لعامية كطريقية للتعاقيد الإ، وهيبة سرودك، المناقصة ا07و06الفقرتين 247-15المرسوم الرئاسي (3

 .26 ،  2009مكتبة الوفاء القانونية، مصر، 

، يتضيمن 17/06/1967، الموافيق 09/03/1387المؤر  في  90-67قانون الصفقات الأول الأمر رقم  (4

 .52قانون الصفقات العمومية الصادر في الجريدة الرسمية العدد

، يينظم الصيفقات العموميية 10/04/1982الموافق ، 16/05/1402، المؤر  في 145-82المرسوم رقم  (5

 الملغى(.) 15التي يبرمها، المتعامل العمومي الصادر في الجريدة الرسمية عدد 

 منه. 211، المتعلق بقانون النقد والقرض ، المادة 1990أفريل  14، المؤر  في 10-90القانون رقم  (6

، يتضيمن تنظييم 07/10/2010لموافيق ، ا28/10/1431، الميؤر  فيي 236-10المرسوم الرئاسي رقم  (7

 الصفقات العمومية المعدل والمتمم.

 10الصييادرة بتيياريخ  50، الجريييدة الرسييمية، العييدد2008يونيييو 25المييؤر  فييي  12-08القييانون رقييم  (8

 والمتعلق بالمنافسة. 2003يوليو  19المؤر  في  03-03. المعدل والمتمم للأمر 2015سبتمبر 

يونييو  02الصادرة بتاريخ  63، الجريدة الرسمية، العدد2008يونيو 25  في المؤر 12-08القانون رقم  (9

 والمتعلق بالمنافسة. 2003يوليو  19المؤر  في  03-03.المعدل والمتمم للأمر 2008

يتضييمن تنظيييم الصييفقات العمومييية وتفويضييات المرفييق  ،16/09/2015المييؤر  فييي 247-15قييانون ال (10

 .50 ة الجزائرية العددالعام، الجريدة الرسمية الجمهوري

، يتضيييمن تنظييييم الصيييفقات العموميييية 16/09/2015، الميييؤر  فيييي 247-15المرسيييوم الرئاسيييي رقيييم  (11

 .50وتفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 

ة ، يحيدد القواعيد العامي2023غشت سنة 5الموافق  1445محرم عام  18مؤر  في  12-23القانون رقم  (12

 المتعلقة بالصفقات العمومية.

 الكتب باللغة الأجنبية:
1) Jean Marchal، la contribution de Maguette Durand، 3éme édition، Monnaie et crédit  

CUAS  ، Paris ،1967. 

2) Paul Marie gaude، finances publiques، politique، financier، budget et trésor 1997. 
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